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بين المقتضى القانوني   -التوسع في نطاقي التأمين الإجباري والضمان العشري

 والتأويل القضائي 

The Expansion of the Scope of Mandatory Insurance and the Decennial Guarantee: 

Between Legal Provision and Judicial Interpretation 

  Halima JEDDOUحليمة جدو 

 الدكتوراه باحثة بسلك 

 اكدال.العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  لية ك 

 ملخص  

للعديــد مــن المطالبــات التــي نــادى بهــا كــل مــن الفقــه والقضــاء بعــد فتــرة مــن الــزمن، اســتجاب المشــرع المغربــي، 

وأقــــر إجباريـــــة التأمينـــــات فــــي مجـــــال البنـــــاء  -الداعيـــــة الـــــى إقــــرار إجباريـــــة التـــــأمین فــــي مجـــــال البنـــــاء -المغــــربيین

المعــدل والمــتمم لمدونــة التأمينــات، كمــا عمــل علــى التحديــد الــدقيق لمجــال  59.13  437بمقتضــ ى القــانون رقــم

هذه الاجبارية ونطاقها بمقتض ى قواعد قانونية آمــرة، فجعــل إجباريــة تأمينــات البنــاء تشــمل كــل مــن التــأمین 

وذلـــــك منـــــذ انطـــــلاق الـــــورش إلـــــى غايـــــة  -مـــــن مدونـــــة التأمينـــــات 1-157 علـــــى مخـــــاطر الـــــورش بمقتضـــــ ى المـــــادة

 .10-157المادة  -اغلاقه، كما تشمل التأمین الاجباري من المسؤولية المدنية العشرية

ولأن التأمین الاجباري مــن المســؤولية المدنيــة العشــرية مــرتبط بقرينــة المســؤولية العشــرية المنصــوص عليهــا فــي 

مـــن ق ل ع، فإنـــه لا منـــاص مـــن الاعتـــداد بـــه وبســـط امتيازاتـــه وتعـــويض المتضـــررين الا إذا كـــان  769الفصـــل 

نطــاق التطبيــق يســمح بــذلك؛ لهــذا فبــالرجوع لنطــاق الضــمان العشــري نلاحــظ التضــييق البــین الــذي ســلكه 

، لا من حيث الأشخاص الملزمین به ولا من حيــث الأضــرار الممكــن التعــويض عنهــا فــي إطــاره. 438المشرع المغربي

ولعل هذا ما أفرز العديد من التســاؤلات والاشــكالات القانونيــة المرتبطــة علــى الخصــوص بنطــاق المســؤوليات 

 
 6501(، الجريـــدة الرســـمية عـــدد 2016أغســـطس  25) 1437مـــن ذي القعـــدة  21فـــي  1.16.129الصـــادر بتنفيـــذه الظهیـــر الشـــريف رقـــم   - 437

 .6649( ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ 

 على النقيض من بعض التشريعات المقارنة التي وسعت من هذا النطاق كالتشريع الفرنس ي والتشريع التونس ي. - 438
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والأضـــرار وأسســـه؛ كمـــا أنـــه ومـــن بـــین أهـــم الإشـــكالات التـــي يطرحهـــا كـــل مـــن نطـــاق الضـــمان العشـــري ونطـــاق 

التأمین الاجباري من المسؤولية العشرية المترتبة عنــه، هــو التفــاوت المطــروح فيمــا بــین هــاذين النطــاقین، هــذا 

اللاتــــوازن الــــذي يفضــــ ي إلــــى وجــــود وقيــــام مســــؤوليات بــــدون تغطيــــة تأمينيــــة بالتــــالي غيــــاب وقصــــور الحمايــــة 

 القانونية المراد تحقيقها.

وفــــي ظــــل التطــــور الــــذي عرفــــه ويعرفــــه ميــــدان البنــــاء والتشــــييد، وتعــــدد المتــــدخلین الفــــاعلین فــــي هــــذا المجــــال 

المحفــــوف بالمخــــاطر، يطــــرح علينــــا التســــاؤل هــــل المشــــرع المغربــــي استحضــــر هــــذا التطــــور وهــــو يــــنظم لنطــــاق 

الضــــمان العشــــري؟ وهـــــل فعــــلا هـــــذا التضــــييق مـــــن المســــؤوليات المعماريــــة المكرســـــة قانونــــا لهـــــا مــــن المبـــــررات 

 القانونية والواقعية والاقتصادية المقبولة التي تحصنها من أي توسيع؟

لا شـــك أن واقـــع ميـــدان البنـــاء ومـــا يترتـــب عنـــه مـــن آثـــار وخيمـــة علـــى المتضـــررين، وكـــذا التجـــارب التشــــريعية 

والقضــــائية المقارنــــة الرائــــدة فــــي تنظــــيم هــــذا المجــــال، يفــــرض علينــــا بجــــد التــــدخل والتقنــــین المحكــــم لمختلــــف 

المســؤوليات والأضــرار المحتملــة، وإخضــاع مختلــف المتــدخلین الفــاعلین فــي مجــال التشــييد والبنــاء ليشــملهم 

المشــــرع الفرنســــ ي مــــن خــــلال التعــــديل الصــــادر عنــــه الضــــمان العشــــري بالتــــالي الــــزامهم بالتــــأمین الاجبــــاري؛ ف

ليشمل كل مــن يــرتبط بــرب العمــل باتفــاق خــاص لا فــرق بــین  -وسع من نطاق الضمان العشري  1967بتاريخ  

ــا أو خبیــــرا أو محترفــــا أو غیــــر محتــــرف فــــي شــــؤون البنــــاء كمهنــــدس  أن يكــــون هــــذا المتعاقــــد مــــع رب العمــــل فنيــ

بـــائع العقـــار فـــي طـــور الإنجـــاز، الـــذي  1-1646النجـــارة أو الأســـلاك الكهربائيـــة...، كمـــا أضـــاف بمقتضـــ ى المـــادة 

ــنة  ــاني لسـ ــى التعـــديل الثـ ــافة إلـ ــال. وهـــذا بالإضـ ــلم الأعمـ ــاريخ تسـ الـــذي  1978يتحمـــل الضـــمان العشـــري مـــن تـ

والمـــورد لمـــواد البنـــاء مســـؤولان الـــى جانـــب المهنـــدس المعمـــاري والمقـــاول. وهـــو نفـــس  439بمقتضـــاه أصـــبح الصـــانع

 .1986440التوجه الذي سار عليه المشرع التونس ي من خلال مرسوم سنة  

 
امــا إذا كانــت قابلــة للانفصــال عنــه فــلا يســري عليهــا الضــمان  -يلزم ان تكون الأجزاء الذي صــنعها متصــلة بالبنــاء وغیــر قابلــة للانفصــال عنــه - 439

 العشري، ويسري عليها الضمان ذي السنتین المسمى " ضمان صلاحية البناء لما أعد له".

 أقر مجموعة من الضمانات القانونية: - 440

كالصـــانع  -إقـــرار المســـؤولية التضـــامنية بـــین المعمـــاريین بقـــوة القـــانون، ســـواء ســـاهموا فـــي تشـــييد البنـــاء مباشـــرة أو بشـــكل غیـــر مباشـــر -

 الفصل الثالث. -والمنعش العقاري 

، مـــع اســـتثناء المبـــاني التـــي يـــتم 3و 1الأخـــذ بمبـــدأ التـــأمین الوجـــوبي فـــي مجـــال البنـــاء الـــذي يشـــيده الأشـــخاص المشـــار إلـــيهم فـــي الفصـــل  -

 تشييدها من الافراد قصد الاستعمال الشخص ي لهم او لاحد اصولهم او فروعهم.
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وقــد كــرس العمــل القضــائي المقــارن بــدوره للعديــد مــن الآليــات والقواعــد، مــن خــلال التفســیر الموســع للعديــد 

ــاق الضــــمان العشــــري  ــة بهــــدف التوســــيع مــــن نطــ ــام القانونيــ ــاق التــــأمین  -مــــن الأحكــ ــيع مــــن نطــ بالتــــالي التوســ

الاجباري على المسؤولية المترتبة عنه، ومن هذه الأحكام نذكر أحكام مؤسسة التســلم، كآليــة تســمح بتوســيع 

؛ 441نطــاق الضــمان العشــري وبالتــالي تقريــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة والضــمانات للمــؤمن لهــم والغیــر المتضــرر 

 بالإضافة إلى تمديد أجل الضمان العشري.

 -المــؤمنین-في مقابل هذا التوسع، لا يمكن غض الطرف عن الطرف الآخــر فــي العمليــة التأمينيــة ونقصــد هنــا 

ــة عليـــــه، يجـــــب أن تكـــــون لـــــه البيئـــــة التشـــــريعية  ــرا لحمـــــال والتحـــــديات المطروحـــ ــاع التـــــأمین بـــــدوره ونظـــ فقطـــ

والقضـــائية الملائمـــة والمشـــجعة التـــي تعـــزز مـــن مكانتـــه وتحـــافظ علـــى اســـتدامته الماليـــة لضـــمان أداء التزاماتـــه 

 المالية تجاه المؤمن لهم.

فمـــــن خـــــلال هـــــاتین الـــــزاويتین يتضـــــح الرهـــــان الواجـــــب استحضـــــاره، والـــــدور الـــــذي يمكـــــن أن يلعبـــــه القضـــــاء 

المغربــي لتكــريس نــوع مــن التــوازن فيمــا بــین مصــالح كــل مــن المــؤمن لهــم والمــؤمنین، كــل هــذا فــي إطــار المصــلحة 

 الاقتصادية الوطنية.

وعليــه ولكــل هــذه الأســباب وغیرهــا، ســنحاول مــن خــلال هــذا البحــث، دراســة مختلــف فرضــيات التوســع التــي 

ــاء المغربـــي ولا مـــن طـــرف القضـــاء والتشـــريع المقـــارن  ــار أنهـــا ضـــمانات  -تـــم تقريرهـــا لا مـــن قبـــل القضـ علـــى اعتبـ

وآليــات مــن شــأنها أن تســعف المشــرع المغربــي فــي تبنــي الممارســات الناجعــة التــي ســارت عليهــا التجــارب المقارنــة، 

المـــــنه  ؛ وذلــــــك اســـــتنادا إلــــــى كــــــل مــــــن كـــــل ذلــــــك بمــــــا يتناســــــب والمنظومـــــة التشــــــريعية والاقتصــــــادية بــــــالمغرب

 الاستقرائي والمنه  المقارن.

 

إضــافة ضــمانات خاصــة، ضــمان صــلاحية الأجــزاء القابلــة للانفصــال عــن البنــاء لمــدة لا تقــل عــن الســنتین ويمكــن تمديــدها لأكثــر مــن  -

 .9و 5الفصل  -ذلك، وضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل لمدة سنة من تاريخ تسلم هذه الاعمال

 إقرار نظام المراقبة الفنية في المباني التي هي على جانب من الأهمية، وترك الامر اختياري لصاحب البناء بالنسبة لغیرها من المباني. -

وبالمقابل من كل هذا، عمل على التضييق من نطاق تأمین المسؤولية العشرية من خلال استبعاد مجموعة من الأضرار من نطاق الضــمان  - 441

التــزيین مــن العشري كالأضرار اللامادية والأضرار اللاحقة بالمنقولات، بالإضافة الى استبعاد الاضرار المترتبة عــن عناصــر التجهیــز المهنيــة وأعمــال 

كما استبعد مجموعة من الأضرار اســتنادا الــى نظريــات مــن الاجتهــاد القضــائي، كالأضــرار الوســيطة فــي مجــال البنــاء واســتبعاد الضمان العشري؛  

 ضمان الأضرار المستقبلة الحاصلة خارج الأجل العشري.
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قانونيـــــــة  التـــــــأمین الإجبـــــــاري مــــــن المســـــــؤولية المدنيـــــــة العشــــــرية، أهميـــــــة يكتســـــــ ي موضــــــوعأهميــــــة الموضــــــوع: 

، فالمنظومــة التشــريعية المغربيــة يجــب أن تواكــب المتغیــرات التــي يعرفهــا قطــاع بالغــة واجتماعيــة واقتصــادية

ــر  -أي الملــــزمین بالتــــأمین-البنــــاء بمــــا يحمــــي المصــــالح المتدخلــــة ســــواء المســــؤولین  أو المــــؤمنین بــــدورهم، أو الغیــ

المتضررين؛ كما أن استدامة قطاع التــأمین مــن جانــب آخــر تفــرض التعامــل مــع إجباريــة تأمينــات البنــاء بنــوع 

 حتى لا ينقلب هذا النوع من التأمينات عبئا على المؤمن لهم وقطاع التأمین عامة. -من الحذر

تكـــريس نطـــاق إذا كانـــت معظـــم التشـــريعات والاجتهـــادات القضـــائية المقارنـــة عملـــت علـــى : الموضـــوع شــكاليةإ

ــا مـــدى  ــال البنـــاء، فمـ ــا لحمايـــة مختلـــف المتـــدخلین فـــي مجـ ــة العشـــرية، تكريسـ ــأمین المســـؤولية المدنيـ موســـع لتـ

إمكانيــة التوســيع مــن نطــاق التــأمین مــن المســؤولية العشــرية انطلاقــا مــن توســيع نطــاق الضــمان العشــري فــي 

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. 769ضوع الفصل 

 التصميم المعتمد:  

 الأول: مدى إمكانية التوسيع من نطاق التأمين الإجباري بالزيادة في حدود الضمان العشري   لمحور ا

 الثاني: التعديل على مقتضيات مدة الضمان العشري ومؤسسة التسلمحور  الم

 -التأمین من المسؤولية  -المسؤولية العشرية  -الضمان العشري   -البناء  تأميناتمفتاحية:  كلمات 

Abstract 

After a period of time, the Moroccan legislator responded to longstanding demands 

expressed by legal doctrine and judicial practice calling for the establishment of compulsory 

insurance in the construction sector. This response was embodied in Law No. 59.13 

amending and supplementing the Insurance Code, which introduced mandatory 

construction insurance and defined its scope through binding legal provisions. Accordingly, 

compulsory insurance was extended to cover construction site risks pursuant to Article 157-

1 of the Insurance Code, from the commencement of works until their completion, as well as 

compulsory insurance against decennial civil liability under Article 157-10. 
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Since compulsory insurance against decennial civil liability is closely linked to the 

presumption of decennial liability established under Article 769 of the Moroccan Code of 

Obligations and Contracts, its effectiveness remains dependent on the scope of the decennial 

guarantee itself.  

However, an analysis of this scope reveals a restrictive legislative approach, both in terms of 

the persons subject to decennial liability and the categories of compensable damage. This 

restriction has generated significant legal challenges, particularly the imbalance between the 

scope of decennial liability and that of the compulsory insurance derived from it, resulting in 

situations where liability exists without corresponding insurance coverage and, 

consequently, insufficient legal protection for injured parties. 

In light of the ongoing development of the construction sector and the growing number of 

actors involved in this high-risk field, critical questions arise as to whether the Moroccan 

legislator adequately took these developments into account when regulating the scope of the 

decennial guarantee, and whether the narrow limitation of architectural liabilities is justified 

by acceptable legal, practical, and economic considerations. Comparative legislative and 

judicial experiences, particularly in France and Tunisia, demonstrate a clear tendency toward 

expanding the scope of the decennial guarantee to include a broader range of construction 

stakeholders, as well as extending its effects through flexible judicial interpretation. 

At the same time, any expansion of compulsory insurance must take into consideration the 

interests and financial sustainability of insurers. This requires a supportive and balanced 

legislative and judicial environment capable of ensuring the continuity of the insurance 

sector and its ability to meet contractual obligations. Within this framework, the Moroccan 

judiciary may play a decisive role in achieving equilibrium between the interests of insured 

parties, insurers, and third-party victims, in line with national economic considerations. 

Accordingly, this study examines potential avenues for expanding the scope of compulsory 
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insurance against decennial civil liability, drawing on Moroccan and comparative 

jurisprudence and legislation, and relying on both inductive and comparative 

methodologies. 

 

Keywords: Construction Insurance- Decennial Warranty- Decennial Liability- Liability 

Insurance 

 مقدمة

الــذي أصــبحت تعرفــه عمليــات  تحول أمام الأهمية والتطور الذي يعرفه موضوع المسؤولية وأمام التطور وال

التشـــييد، وأمــــام الاهتمــــام المتزايــــد الــــذي أصــــبحت توليـــه الدولــــة المغربيــــة للجوانــــب ذات الطــــابع الاجتمــــاعي، 

أصــبح التــأمین هــو الوســيلة الكفيلــة  ؛وأمــام هــاجس الــربح الــذي أصــبح يتغلغــل فــي نفــوس مختلــف الفــاعلین

فالتـــــأمین الاجبـــــاري يـــــوفر حمايـــــة أكبـــــر للمتضـــــررين لإقـــــرار أكبـــــر قـــــدر مـــــن الضـــــمانات لمختلـــــف المتضـــــررين، 

ويجعــل الضــمانات والامتيــازات التــي يمنحهــا نظــام التــأمین مــن المســؤولية المدنيــة حقيقيــة عــوض ان تتوقــف 

التــأمین كانــت نتيجــة طبيعيــة لنظــام  إجباريــةف ، علــى إرادة وقــدرة المســؤول المحتمــل علــى ابــرام عقــد التــأمین

 التأمین من المسؤولية المدنية.

الا أن هـــذا يتطلـــب منظومــــة قانونيـــة وقضــــائية قـــادرة علـــى استحضــــار الأهـــداف والغايــــات المرجـــوة، وتجــــاوز 

أقــر إجباريــة التأمينــات فــي مجــال البنــاء بمقتضــ ى القــانون  المشــرع المغربــي،والملاحــظ أن  مختلــف الإشــكالات. 

ــال هــــذه الاجباريــــة  59.13  442رقــــم ــد الــــدقيق لمجــ ــتمم لمدونــــة التأمينــــات، كمــــا عمــــل علــــى التحديــ المعــــدل والمــ

ونطاقهــا بمقتضــ ى قواعــد قانونيــة آمــرة، فجعــل إجباريــة تأمينــات البنــاء تشــمل كــل مــن التــأمین علــى مخــاطر 

وذلك منذ انطلاق الــورش إلــى غايــة اغلاقــه، كمــا تشــمل  -من مدونة التأمينات  1-157  الورش بمقتض ى المادة

 .10-157المادة  -التأمین الاجباري من المسؤولية المدنية العشرية

ولأن التأمین الاجباري مــن المســؤولية المدنيــة العشــرية مــرتبط بقرينــة المســؤولية العشــرية المنصــوص عليهــا فــي 

مـــن ق ل ع، فإنـــه لا منـــاص مـــن الاعتـــداد بـــه وبســـط امتيازاتـــه وتعـــويض المتضـــررين الا إذا كـــان  769الفصـــل 

 
بتاريخ  6501(، الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  25)  1437من ذي القعدة    21في   1.16.129الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم    - 442

 .6649( ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17
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نطــاق التطبيــق يســمح بــذلك؛ لهــذا فبــالرجوع لنطــاق الضــمان العشــري نلاحــظ التضــييق البــین الــذي ســلكه 

، لا من حيث الأشخاص الملزمین به ولا من حيــث الأضــرار الممكــن التعــويض عنهــا فــي إطــاره. 443المشرع المغربي

ولعل هذا ما أفرز العديد من التســاؤلات والاشــكالات القانونيــة المرتبطــة علــى الخصــوص بنطــاق المســؤوليات 

والأضـــرار وأسســـه؛ كمـــا أنـــه ومـــن بـــین أهـــم الإشـــكالات التـــي يطرحهـــا كـــل مـــن نطـــاق الضـــمان العشـــري ونطـــاق 

التأمین الاجباري من المسؤولية العشرية المترتبة عنــه، هــو التفــاوت المطــروح فيمــا بــین هــاذين النطــاقین، هــذا 

إلــــى وجــــود وقيــــام مســــؤوليات بــــدون تغطيــــة تأمينيــــة بالتــــالي غيــــاب وقصــــور الحمايــــة  اللاتــــوازن الــــذي يفضــــ ي

 القانونية المراد تحقيقها.

وفــــي ظــــل التطــــور الــــذي عرفــــه ويعرفــــه ميــــدان البنــــاء والتشــــييد، وتعــــدد المتــــدخلین الفــــاعلین فــــي هــــذا المجــــال 

المحفــــوف بالمخــــاطر، يطــــرح علينــــا التســــاؤل هــــل المشــــرع المغربــــي استحضــــر هــــذا التطــــور وهــــو يــــنظم لنطــــاق 

الضــــمان العشــــري؟ وهـــــل فعــــلا هـــــذا التضــــييق مـــــن المســــؤوليات المعماريــــة المكرســـــة قانونــــا لهـــــا مــــن المبـــــررات 

 القانونية والواقعية والاقتصادية المقبولة التي تحصنها من أي توسيع؟

لا شـــك أن واقـــع ميـــدان البنـــاء ومـــا يترتـــب عنـــه مـــن آثـــار وخيمـــة علـــى المتضـــررين، وكـــذا التجـــارب التشــــريعية 

والقضــــائية المقارنــــة الرائــــدة فــــي تنظــــيم هــــذا المجــــال، يفــــرض علينــــا بجــــد التــــدخل والتقنــــین المحكــــم لمختلــــف 

المســؤوليات والأضــرار المحتملــة، وإخضــاع مختلــف المتــدخلین الفــاعلین فــي مجــال التشــييد والبنــاء ليشــملهم 

المشــــرع الفرنســــ ي مــــن خــــلال التعــــديل الصــــادر عنــــه الضــــمان العشــــري بالتــــالي الــــزامهم بالتــــأمین الاجبــــاري؛ ف

ليشمل كل مــن يــرتبط بــرب العمــل باتفــاق خــاص لا فــرق بــین  -وسع من نطاق الضمان العشري  1967بتاريخ  

ــا أو خبیــــرا أو محترفــــا أو غیــــر محتــــرف فــــي شــــؤون البنــــاء كمهنــــدس  أن يكــــون هــــذا المتعاقــــد مــــع رب العمــــل فنيــ

بـــائع العقـــار فـــي طـــور الإنجـــاز، الـــذي  1-1646النجـــارة أو الأســـلاك الكهربائيـــة...، كمـــا أضـــاف بمقتضـــ ى المـــادة 

ــنة  ــاني لسـ ــى التعـــديل الثـ ــافة إلـ ــال. وهـــذا بالإضـ ــلم الأعمـ ــاريخ تسـ الـــذي  1978يتحمـــل الضـــمان العشـــري مـــن تـ

والمـــورد لمـــواد البنـــاء مســـؤولان الـــى جانـــب المهنـــدس المعمـــاري والمقـــاول. وهـــو نفـــس  444بمقتضـــاه أصـــبح الصـــانع

 .1986445التوجه الذي سار عليه المشرع التونس ي من خلال مرسوم سنة  

 
 على النقيض من بعض التشريعات المقارنة التي وسعت من هذا النطاق كالتشريع الفرنس ي والتشريع التونس ي. - 443

امــا إذا كانــت قابلــة للانفصــال عنــه فــلا يســري عليهــا الضــمان  -يلزم ان تكون الأجزاء الذي صــنعها متصــلة بالبنــاء وغیــر قابلــة للانفصــال عنــه - 444

 العشري، ويسري عليها الضمان ذي السنتین المسمى " ضمان صلاحية البناء لما أعد له".

 أقر مجموعة من الضمانات القانونية: - 445
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وقــد كــرس العمــل القضــائي المقــارن بــدوره للعديــد مــن الآليــات والقواعــد، مــن خــلال التفســیر الموســع للعديــد 

ــاق الضــــمان العشــــري  ــة بهــــدف التوســــيع مــــن نطــ ــام القانونيــ ــاق التــــأمین  -مــــن الأحكــ ــيع مــــن نطــ بالتــــالي التوســ

الاجباري على المسؤولية المترتبة عنه، ومن هذه الأحكام نذكر أحكام مؤسسة التســلم، كآليــة تســمح بتوســيع 

؛ 446نطــاق الضــمان العشــري وبالتــالي تقريــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة والضــمانات للمــؤمن لهــم والغیــر المتضــرر 

 بالإضافة إلى تمديد أجل الضمان العشري.

 -المــؤمنین-في مقابل هذا التوسع، لا يمكن غض الطرف عن الطرف الآخــر فــي العمليــة التأمينيــة ونقصــد هنــا 

ــة عليـــــه، يجـــــب أن تكـــــون لـــــه البيئـــــة التشـــــريعية  ــرا لحمـــــال والتحـــــديات المطروحـــ ــاع التـــــأمین بـــــدوره ونظـــ فقطـــ

والقضـــائية الملائمـــة والمشـــجعة التـــي تعـــزز مـــن مكانتـــه وتحـــافظ علـــى اســـتدامته الماليـــة لضـــمان أداء التزاماتـــه 

 المالية تجاه المؤمن لهم.

فمـــــن خـــــلال هـــــاتین الـــــزاويتین يتضـــــح الرهـــــان الواجـــــب استحضـــــاره، والـــــدور الـــــذي يمكـــــن أن يلعبـــــه القضـــــاء 

المغربــي لتكــريس نــوع مــن التــوازن فيمــا بــین مصــالح كــل مــن المــؤمن لهــم والمــؤمنین، كــل هــذا فــي إطــار المصــلحة 

 الاقتصادية الوطنية.

وعليــه ولكــل هــذه الأســباب وغیرهــا، ســنحاول مــن خــلال هــذا البحــث، دراســة مختلــف فرضــيات التوســع التــي 

ــاء المغربـــي ولا مـــن طـــرف القضـــاء والتشـــريع المقـــارن  ــار أنهـــا ضـــمانات  -تـــم تقريرهـــا لا مـــن قبـــل القضـ علـــى اعتبـ

 

كالصـــانع  -إقـــرار المســـؤولية التضـــامنية بـــین المعمـــاريین بقـــوة القـــانون، ســـواء ســـاهموا فـــي تشـــييد البنـــاء مباشـــرة أو بشـــكل غیـــر مباشـــر -

 الفصل الثالث. -والمنعش العقاري 

، مـــع اســـتثناء المبـــاني التـــي يـــتم 3و 1الأخـــذ بمبـــدأ التـــأمین الوجـــوبي فـــي مجـــال البنـــاء الـــذي يشـــيده الأشـــخاص المشـــار إلـــيهم فـــي الفصـــل  -

 تشييدها من الافراد قصد الاستعمال الشخص ي لهم او لاحد اصولهم او فروعهم.

إضــافة ضــمانات خاصــة، ضــمان صــلاحية الأجــزاء القابلــة للانفصــال عــن البنــاء لمــدة لا تقــل عــن الســنتین ويمكــن تمديــدها لأكثــر مــن  -

 .9و 5الفصل  -ذلك، وضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل لمدة سنة من تاريخ تسلم هذه الاعمال

 إقرار نظام المراقبة الفنية في المباني التي هي على جانب من الأهمية، وترك الامر اختياري لصاحب البناء بالنسبة لغیرها من المباني. -

وبالمقابل من كل هذا، عمل على التضييق من نطاق تأمین المسؤولية العشرية من خلال استبعاد مجموعة من الأضرار من نطاق الضــمان  - 446

التــزيین مــن العشري كالأضرار اللامادية والأضرار اللاحقة بالمنقولات، بالإضافة الى استبعاد الاضرار المترتبة عــن عناصــر التجهیــز المهنيــة وأعمــال 

كما استبعد مجموعة من الأضرار اســتنادا الــى نظريــات مــن الاجتهــاد القضــائي، كالأضــرار الوســيطة فــي مجــال البنــاء واســتبعاد الضمان العشري؛  

 ضمان الأضرار المستقبلة الحاصلة خارج الأجل العشري.
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وآليــات مــن شــأنها أن تســعف المشــرع المغربــي فــي تبنــي الممارســات الناجعــة التــي ســارت عليهــا التجــارب المقارنــة، 

التأمین الإجبــاري مــن المســؤولية  موضوعف ؛كل ذلك بما يتناسب والمنظومة التشريعية والاقتصادية بالمغرب

، فالمنظومــة التشــريعية المغربيــة يجــب بالغة قانونية واجتماعية واقتصادية  أهميةيكتس ي  المدنية العشرية،  

ــالح المتدخلــــة ســــواء المســــؤولین  ــاع البنــــاء بمــــا يحمــــي المصــ أي الملــــزمین -أن تواكــــب المتغیــــرات التــــي يعرفهــــا قطــ

أو المــؤمنین بــدورهم، أو الغیــر المتضــررين؛ كمــا أن اســتدامة قطــاع التــأمین مــن جانــب آخــر تفــرض  -بالتــأمین

حتى لا ينقلب هذا النوع من التأمينات عبئــا علــى المــؤمن  -التعامل مع إجبارية تأمينات البناء بنوع من الحذر

 .لهم وقطاع التأمین عامة

تكريس نطــاق موســع لتــأمین إذا كانت معظم التشريعات والاجتهادات القضائية المقارنة عملت على وعليه، ف

المسؤولية المدنية العشــرية، تكريســا لحمايــة مختلــف المتــدخلین فــي مجــال البنــاء، فمــا مــدى إمكانيــة التوســيع 

 769من نطاق التأمین من المسؤولية العشرية انطلاقا من توســيع نطــاق الضــمان العشــري فــي ضــوع الفصــل 

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

 محاولة للإحاطة بهذه الإشكالية، سنبحث الموضوع من خلال محورين:

 الأول: مدى إمكانية التوسيع من نطاق التأمين الإجباري بالزيادة في حدود الضمان العشري   لمحور ا

 خضاع بعض المتدخلین لنطاق الضمان العشري إ  أولا:

 إخضاع بعض الأضرار لنطاق الضمان العشرية  ثانيا:

 الثاني: التعديل على مقتضيات مدة الضمان العشري ومؤسسة التسلمحور  الم

 : التوسع في تفسیر واقعة التسلمأولا

 تمديد أجل الضمان العشري مدى إمكانية  :  ثانيا
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 نحو التوسيع من المسؤوليات المفترضة والأضرار المحتملةالأول:    حور الم

إن فعاليــــــة الــــــنص القــــــانوني المــــــؤطر للتــــــأمین الاجبــــــاري علــــــى البنــــــاء، تقــــــدر بدايــــــة بمــــــدى قــــــدرة الــــــنص علــــــى 

ــاء ــة البنـــ ــي عمليـــ ــع المتـــــدخلین الفـــــاعلین فـــ ــتيعاب جميـــ ــتيعاب الـــــنص لمختلـــــف الأضـــــرار )أولا( اســـ ، ومـــــدى اســـ

 .ثانيا()المحتملة التي يشكل جبرها والتعويض عنها الغاية الأساس من هذا النظام القانوني

 : اخضاع بعض المتدخلين لنطاق المسؤولية العشريةلاأو 

توســعا كبیــرا علــى مســتوى نطــاق الأشــخاص المســؤولین  يفرنس ال التشريع  فيالعشري عرفت أحكام الضمان  

ــائية، حيـــث توســـع ، وكـــذا علـــى مســـتوى الاضـــرار المشـــمولة بالضـــمان ــة مـــن الاجتهـــادات القضـ نتيجـــة لمجموعـ

نطاقــه ليشــمل عقــودا أخــرى خــلاف عقــود المقــاولات، مثــل عقــود البيــع وعقــود التطــوير العقــاري، كمــا أدخــل 

فيــه العديـــد مـــن الأشــخاص الاخـــرين، ومـــنهم علــى ســـبيل المثـــال مشــيدي المبـــاني بغـــرض بيعهــا، وبـــائعي المبـــاني 

الجــــاهزة المعــــدة للســــكنى أو للأغــــراض التجاريــــة، وبــــائعي هــــذه المبــــاني بعــــد تجديــــدها أو ترميمهــــا، والمطــــورين 

ــي  ــيهم لفـــظ " مـــن فـ ــ ي علـ ــة المعـــدة للتركيـــب. وقـــد أطلـــق المشـــرع الفرنسـ ــر التجهیزيـ ــانعي العناصـ ــاريین، وصـ العقـ

حكم المشيدين أو من كانوا على شاكلتهم"، الذين يقوم الالتزام نحــوهم تحــت قيــود وشــروط محــددة بخــلاف 

 .447المشيدين الفعليین الخاضعین للالتزام بهذا الضمان دونما شرط أو قيد

أنــــه: " يكــــون كــــل مشــــيد لأي عمــــل إنشــــائي  448مــــن القــــانون المــــدني الفرنســــ ي 1792نــــص المــــادة فقــــد جــــاء فــــي 

مســـؤولا بقـــوة القـــانون فـــي مواجهـــة رب العمـــل أو المتصـــرف اليـــه فـــي ملكيـــة هـــذا العمـــل عـــن أي عيـــب أو خلـــل 

يلحقه حتى ولو كان ناتجا عن عيب في الأرض، إذا كان من شأن هذا العيــب أو الخلــل أن يعــرض متانــة المبنــى 

 
محمد السيد فارس، النطاق الشخص ي للالتــزام بالضــمان العشــري بــین المفهــومین التقليــدي والعصــري "دراســة نقديــة مقارنــة"، م.س، ص  - 447

834. 
448 - L’article 1792 dispose que : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de 

l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, 

l’affectant dans l’un de ses éléments constitufs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère  ». 
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ــائية ــى عناصــــره الإنشــ ــياته( أو عناصــــره التجهیزيــــة، والــــذي يترتــــب  449أو ســــلامته للخطــــر، أو يــــؤثر علــ )أساســ

 . 450عليه أن يصبح العمل الانشائي غیر صالح للغرض الذي شيد من أجله..."

أمــــــام هــــــذا التوســــــع الــــــذي عرفــــــه التشــــــريع الفرنســــــ ي مــــــن حيــــــث التوســــــع فــــــي الأشــــــخاص الملــــــزمین بالضــــــمان 

العشري، اكتفــى المشــرع المغربــي فــي إطــار تنظيمــه لأحكــام الضــمان العشــري بســريان هــذا الالتــزام علــى كــل مــن 

الــذي لــم يعــرف  القــانوني ، بــالرغم مــن كــل الانتقــادات التــي وجهــت لهــذا الــنص451المهنــدس المعمــاري والمقــاول 

 .أي تعديل في هذا الصدد

من خلال كلا التشريعین يلاحظ ان المشرع الفرنس ي يركز على المشيدين بــالمعنى الــدقيق الــذين هــم كــل مــن ف

ــيدين بــــالمعنى الــــدقيق ــاريین، بالإضــــافة الــــى مــــن فــــي حكــــم المشــ ــى العكــــس مــــن  -المقــــاولین والمهندســــین المعمــ علــ

كمـــا  ؛-المقـــاول والمهنـــدس المعمــاري والمهنـــدس –المشــرع المغربـــي الــذي يحصـــر الالتـــزام فــي المشـــيدين الفعليــین 

أي تميیــز بــین المهنــدس المعمــاري والمهنــدس مــن حيــث الضــمان لــم يضــع المشــرع المغربــي  تجــدر الإشــارة الــى أن

والمســؤولية، فــي حــین هنــاك العديــد مــن الفروقــات بــین المهنتــین، فالمهنــدس يخــتص بأحــد الجوانــب الفنيــة فــي 

، 452المشروع بالتالي تتحد مسؤوليته على هذا النحو فقط، فــلا يتــولى لا يتــولى الاشــراف الشــامل علــى المقاولــة

 .-مهندس الاسلاك الكهربائية والقنوات المائية  –مثل مهندس الاسمنت المسلح  

 
مثل قاعدة البناء والأعمدة والحوائط والأسقف، وكلها أجزاء يتم إنجازها بعین المكان بعكس العناصــر التجهیزيــة التــي  العناصر الانشائية - 449

 يتم إنجازها بالمصنع وتدمج بالبناء.

أشــار لــه: محمــد الســيد فــارس، النطــاق الشخصــ ي للالتــزام بالضــمان العشــري بــین المفهــومین التقليــدي والعصــري "دراســة نقديــة مقارنــة"،  - 450

 .830م.س، ص 

المكلفان مباشــرة مــن رب العمــل يــتحملان المســؤولية إذا حــدث خــلال العشــر ســنوات التاليــة لإتمــام البنــاء أو " المهندس المعماري والمقاول  - 451

عيــب فــي غیره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا علــى تنفيــذها أن انهــار البنــاء كليــا أو جزئيــا أو هــدده خطــر واضــح بالانهيــار بســبب نقــص المــواد أو 

 طريقة البناء أو عيب في الأرض".

 وهذا نفس النهج الذي سار عليه كل من التشريع المصري والاماراتي. -

هـــــ/  1429الربــــاط، الطبعــــة الأولــــى  -المســــؤولية العقديــــة للمقــــاول والمهنــــدس المعمــــاري بــــالمغرب، مطبعــــة الكرامــــة، العرعــــاري عبــــد القــــادر  - 452

 .246، ص م2009
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فتعقـــــد الأنشـــــطة المرتبطـــــة بعمليـــــة البنـــــاء وتـــــداخلها، وضـــــرورة البحـــــث عـــــن الأرض القابلـــــة للبنـــــاء، والقيـــــام 

بالإجراءات الإدارية المختلفة، وجمــع ورصــد التمويــل الضــروري لعمليــة البنــاء ومراقبــة تشــييد البنــاء وتســلمه 

. بالتـــــالي ضـــــرورة 453عنــــد إنجـــــازه، جعـــــل مــــن هـــــذه العمليـــــة مهمــــة جماعيـــــة تتطلـــــب تــــدخل ذوي الاختصـــــاص

ــر الـــذي  ــح للمســـؤوليات؛ هـــذا الأمـ ــام تحديـــد واضـ ــاق تـــدخل كـــل متـــدخل والتزاماتـــه حتـــى نكـــون أمـ تحديـــد نطـ

يفتــرض قيــام كــل الضــمانات القانونيــة لحمايــة مختلــف المتضــررين، فــلا يمكــن اليــوم الحــديث عــن متــدخلین 

في عمليات البناء المعقدة دونما أي ضمان قانوني يواجهون به من قبيل شمولهم بالضــمان العشــري وبالتــالي 

 الزامية قيامهم بالتأمينات اللازمة.

الخــاص  454وتزيــد الأهميــة والحاجــة لضــرورة اخضــاع بعــض المتــدخلین، مــع ظهــور وتطــور الإنعــاش العقــاري 

، وهــذا لــم يقتصــر فقــط علــى العقــارات 455الذي يقوم به منعشون عقاريون كأشــخاص طبيعيــین أو معنــويین

 الموجهة للسكن وانما تجاوزه للعقارات المتعلقة بالمحلات المهنية والصناعية والتجارية والسياحية.

فغيــــاب أي تنظــــيم قــــانوني واضــــح للمنعشــــین العقــــاريین وعــــدم إخضــــاعهم بشــــكل واضــــح للضــــمان العشــــري 

يجعل الحماية القانونية الاقتصادية والاجتماعية قاصــرة؛ الا أنــه وبــالرجوع لمختلــف التعريفــات التــي قــدمها 

المشـــرع المغربـــي مـــن خـــلال المدونـــة العامـــة للضـــرائب يمكنهـــا أن تســـتوعب المـــنعش العقـــاري بالضـــمان خاصـــة 

هـــذا طبعـــا اذا تــم التعامـــل مـــع الــنص القـــانوني بنــوع مـــن المرونـــة؛ وخلاقــة القـــول يجـــب  -والمهــام المســـندة اليــه

علــــى المشــــرع المغربــــي التحديــــد الــــدقيق لمهنــــة الإنعــــاش العقــــاري وشــــمولها بصــــريح الــــنص للضــــمان العشــــري 

ــ ى الفصـــل  ــه بمقتضـ ــاري لأن لـــيس هنـــاك  769المنصـــوص عليـ ــأمین الاجبـ ــة التـ ــاعه لإلزاميـ مـــن ق ل ع، واخضـ

 من مبررات تقوم عائقا أمام هذا الاخضاع.

 
، 2012شــتاء/ ربيــع  -الســنة الثالثــة -محمد الوكاري، الوضعية القانونية للمنعش العقــاري بــالمغرب، مجلــة القضــاء المــدني، العــدد الخــامس - 453

 .83ص 

لم ينظم المشرع المغربــي الإنعــاش العقــاري فــي أي نــص قــانوني، اللهــم نجــده أشــار للمــنعش العقــاري بمقتضــ ى المدونــة العامــة للضــرائب، إذا  - 454

: " الأشــخاص الــذين -أي المنعشــین العقــاريین  -وهو بصدد تحديد الدخول المهنية الخاضعة للضــريبة علــى الــدخل، كــونهم 30اعتبره بنص المادة 

أي يقومون أو ينجزون( ويشيدون بناء أو أبنية لبيعها كلا أو بعضا". كمــا نجــده عرفــه  Procèdeيصممون )بالنسخة الفرنسية نص المشرع على 

وهــو بصــدد تحديــد العمليــات المفروضــة عليهــا الضــريبة علــى القيمــة المضــافة بكــونهم: " الأشــخاص الــذين يشــيدون أو يعملــون  89فــي إطــار المــادة 

 على تشييد واحد أو أكثر من العقارات المعدة للبيع أو الإيجار من غیر أن تكون لهم صفة مقاولین في الأشغال العقارية"

 وقد حدد المقاولین في الأشغال العقارية، بكونهم كل الأشخاص الذين يشيدون منشآت عقارية لفائدة الغیر.

 .84محمد الوكاري، الوضعية القانونية للمنعش العقاري بالمغرب، م س، ص  - 455
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 : إخضاع بعض الأضرار لنطاق المسؤولية العشريةثانيا

ــامنيا، هنـــاك  ــه تضـ ــاق الضـــمان العشـــري مـــن حيـــث الأشـــخاص الملـــزمین بـ ــه نطـ ــع الـــذي عرفـ ــافة للتوسـ بالإضـ

ــز البنــــاءتوســــعا واضـــــحا علـــــى مســـــتوى بعــــض الأضـــــرار مـــــن قبيـــــل  لأضــــرار وا الأضــــرار اللاحقــــة بعناصــــر تجهيــ

، وقبل التفصيل في هذا النوع من الاضرار لابــد مــن اللاحقة بملحقات المنشآت المشمولة بإجبارية التأمين

تحديـــد المقصــــود بعناصـــر تجهیــــز البنـــاء وملحقــــات المنشــــآت الخاضـــعة لإجباريــــة التـــأمین علــــى ضـــوء كــــل مــــن 

 التشريع والعمل القضائي الفرنس ي.

 مدى إمكانية إخضاع الأضرار اللاحقة بعناصر التجهيز لإجبارية التأمين .１

ــى يـــــتم الاعتـــــداد بـــــه وادخالـــــه ضـــــمن الأضـــــرار المشـــــمولة  769ن الفصـــــل إ ــترط فـــــي الضـــــرر حتـــ مـــــن ق ل ع يشـــ

وســنحاول بحــث هــل هنــاك مــن إمكانيــة لتوســيع نطــاق ، 456هوســلامتبالضــمان العشــري أن يهــدد متانــة البنــاء 

 ؟هذه الاضرار ليشمل الأضرار اللاحقة بعناصر التجهیز

كما سبقت الإشارة كان المشرع الفرنس ي سباقا الى اخضاع عناصر تجهیز البناء للضــمان العشــري بمقتضــ ى 

 .2005سنة    586المعدلة بمقتض ى المرسوم بقانون رقم من المدونة المدنية الفرنسية   2-1792الفصل 

ــد   ــیر الصــــــرف والميــــــاه  العناصــــــر التجهيزيــــــةبويقصــــ ــة للبنــــــاء مثــــــل: مواســــ ــر المكملــــ كافــــــة الملحقــــــات والعناصــــ

 ؛والكهرباء والغاز والأبــواب والشــبابيك والمصــاعد وأجهــزة التدفئــة المركزيــة... وغیرهــا مــن الملحقــات التجهیزيــة

ويجدر التنبيه في هــذا الإطــار أن المشــرع الفرنســ ي اعتبــر الضــمان بالنســبة للعناصــر التجهیزيــة محــدد فــي مــدة 

ســـنتین فحســـب مـــن وقـــت تســـلم البنـــاء، ولـــيس عشـــر ســـنوات، الا أنـــه إذا كانـــت العناصـــر التجهیزيـــة متصـــلة 

بالمبنى اتصال قرار بحيث لا يجوز فصلها عنه دون تلف أو خسارة، فانه فــي هــذه الحالــة تــدخل ضــمن نطــاق 

ــاء ــيات البنـ ــا مـــن اساسـ ــد 457الضـــمان العشـــري باعتبارهـ ــال قـــرار بأحـ ــز يجـــب أن يتصـــل اتصـ ــر التجهیـ . فعنصـ

والأســقف، فعناصــر التجهیــز تشــمل كــل عنصــر لا  الأعمال الانشائية في البناء والمهمة كالجــدران والأساســات

 
 أن انهار البناء كليا أو جزئيا أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض"." ... - 456

محمد السيد فارس، النطاق الشخص ي للالتــزام بالضــمان العشــري بــین المفهــومین التقليــدي والعصــري "دراســة نقديــة مقارنــة"، م.س، ص  - 457

829. 
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يمكــن فصــله أو تفكيكــه عــن البنــاء الا وأن يتلــف البنــاء، وقــد حــدد المشــرع الفرنســ ي المقصــود مــن هــذا بكــل 

 .458من التقنین المدني الفرنس ي 2-1792دقة من خلال الفقرة الثانية من الفصل 

فيستبعد من هذا التعريف كل تهيئة للأرض كبناء ملعب للرياضة أو تشييد الطرق، فهي تخــرج عــن عناصــر 

 .459التجهیز، في حین انها مشمولة بمقتضيات الضمان العشري 

مــن التقنــین المــدني الفرنســ ي فــان عناصــر التجهیــز ان كــان  2-1792ومــا يجــدر الانتبــاه اليــه ومــن خــلال المــادة 

من شأن تضررها أن تصــیر المنشــأة غیــر صــالحة للاســتعمال المعــدة لــه، فإنهــا تــدخل فــي نطــاق الضــمان بغــض 

، وقــد اســتقر عمــل محكمــة الــنقض الفرنســية علــى 460النظــر عــن هــل هنــاك قابليــة للفصــل عــن البنــاء أم لا

 .461هذا الرأي 

بالرغم من التحديد الذي وضعه المشرع الفرنســ ي ومعــه الاجتهــاد القضــائي قــد تظهــر بعــض الصــعوبات أثنــاء 

ــي مـــــن  ــا هـــــل هـــ ــي تحديـــــد طبيعتهـــ ــر صـــــعوبة فـــ ــد تثیـــ ــة وأن بعـــــض المـــــواد قـــ ــال المســـــؤولية القانونيـــــة، خاصـــ إعمـــ

العناصر الإنشائية أم من العناصر التجهیزيــة، فالصــانع لا يســأل الا عــن عناصــر تجهیــز البنــاء. الا أنــه دائمــا 

يجــب الرجــوع الــى المعــايیر التــي تــم تكريســها فــي إطــار تحديــد العناصــر التجهیزيــة مــن قبيــل: أصــالة التصــميم، 

 .462والتخصيص للاستعمال الدقيق والمحدد داخل المنشأة، وقابلية دمج العنصر في البناء دون تغيیر

فبالإضـــــــافة لهـــــــذا كـــــــرس المشـــــــرع الفرنســـــــ ي لشـــــــمول ملحقـــــــات المنشـــــــآت الخاضـــــــعة لإجباريـــــــة التـــــــأمین لهـــــــذه 

الاجباريـــة، وســـاعده العمـــل القضـــائي فـــي وضـــع المعـــايیر والحـــدود لهـــذا النـــوع مـــن الأضـــرار، الا أنـــه الـــى أي حـــد 

 هناك إمكانية للتوسع وشمول حتى عناصر تجهیز ملحقات المنشآت الخاضعة للإجبارية.

 

 
458 - “ Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, 

de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer 

sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». 

459  -(D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.37. 

460 - (L.) KARILA, (C.) CHARBONNEAU, droit de la construction, 2eme éd. 2011, OP. Cit., p.121. 

461 - V. Cass. 3éme civ, 2 juill. 2002, n de pourvoi 00-13313, www.legifrance.gouv.fr 

    - V. Cass. 3éme civ, 21 nov. 2007, n de pourvoi 06-18138, www.legifrance.gouv.fr 

إجباريـــة التــأمین فــي مجــال البنـــاء دراســة فــي ضــوء مدونـــة التأمينــات والقــانون المقــارن، الجـــزء الثــاني، سلســلة منشـــورات الحســن أوبحيــد،  - 462

 .313و 312الجزء الأول، ص 2020مركز سوس ماسة جائزة "الحسن العبادي" لأفضل أطروحة، مطبعة عكاظ الجديدة 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 مدى إمكانية إخضاع الأضرار اللاحقة بملحقات المنشآت الخاضعة لإجبارية التأمين .２

بـــالرجوع الـــى المقتضـــيات المـــؤطرة لتـــأمین المســـؤولية العشـــرية فـــي التشـــريع المغربـــي لا نجـــد أي مقتضـــ ى قـــانوني 

النقــيض مــن التشــريع الفرنســـ ي  لــىيســمح بإخضــاع ملحقــات المنشــآت الخاضــعة للتــأمین الاجبـــاري، وذلــك ع

مـــــن التقنـــــین المـــــدني الفرنســـــ ي، حيـــــث وســـــع مـــــن نطـــــاق الضـــــمان  1-1-243الـــــذي أخضـــــعها بمقتضـــــ ى المـــــادة 

يونيــو  8الصــادر فــي  658، وكــذا الأمــر رقــم 463العشــري ليشــمل ملحقــات المنشــآت المشــمولة بإجباريــة التــأمین

2005. 

لم يحدد المشرع الفرنس ي المعايیر أو الشروط الواجب الاستناد اليها للقول بأن منشأة مــا تعتبــر ملحقــا أو لا، 

كما لم يضع أي تعريــف لملحــق المنشــأة، فقــط اســتثنى مجموعــة مــن المنشــآت مــن إجباريــة التــأمین مــا لــم تكــن 

ملحقـــــة بمنشـــــأة خاضـــــعة لهـــــذه الاجباريـــــة، مـــــن قبيـــــل: شـــــبكات الطـــــرق ومنشـــــآت مـــــرور الـــــراجلین، ومواقـــــف 

الســيارات، منشــآت نقــل وإنتــاج وتخــزين وتوزيــع الطاقــة، منشــآت تخــزين ومعالجــة المــواد الصــلبة والســائلة، 

منشـــآت المواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية، المنشـــآت الرياضـــية غیـــر المغطـــاة، وعناصـــر تجهیـــز هـــذه المنشـــآت 

 .464الملحقة

 
463 - “1. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages 

maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, 

ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments 

d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. 

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux, les canalisations, les lignes ou câbles et le urs 

supports, les ouvrages de transport de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de 

traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts , 

ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, 

sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. 

2. Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de  

ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». 

وبهــذا فالمشــرع الفرنســ ي أخضــعها بصــريح العبــارة، وحتــى ولــو لــم يــتم الــنص عليهــا تقضــ ي المبــادئ العامــة التــي تمــت مناقشــتها ســابقا أن يــتم  - 464

شمولها بإجبارية التأمین. ولعل هذا هو التوسع الذي يتوجب على القضاء المغربي أخذه بعــین الاعتبــار والتعامــل مــع نصــوص الضــمان العشــري 

 بكل مرونة في ظل الحفاظ على توازن عقد التأمین بما يخدم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية.
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نجــــد أنــــه تــــم  658الا أنــــه وبــــالرجوع الــــى التوصــــية التــــي صــــدرت بهــــذا الشــــأن والمــــذكرة التقديميــــة للأمــــر رقــــم 

تعريـــف ملحقـــة المنشـــأة بأنهـــا: " تلـــك الأعمـــال أو المنشـــآت المنجـــزة، إمـــا فـــي إطـــار نفـــس العمليـــة العقاريـــة، وإمـــا 

 .465لاحقا ولكن في إطار نفس الوحدة العقارية"

ولعــل فكــرة خضــوع الملحــق لمــا تخضــع لــه المنشــأة الأصــل ترجــع لفكــرة ومبــدأ الفــرع يتبــع الأصــل، وســيكون مــن 

غیــر المنطقــي ألا يخضــع الملحــق الــذي وجــد أســاس لخدمــة المنشــأة الأصــل لــنفس النظــام، وعليــه فمــد نطــاق 

تــــــأمین المســــــؤولية لهــــــذا النــــــوع مــــــن الأضــــــرار الناتجــــــة عــــــن ملحقــــــات المنشــــــآت الخاضــــــعة للإجباريــــــة سيوســــــع 

 بالضرورة من نطاق الضمان العشري.

أما بالنسبة الى المعيار الذي يمكن الرجوع اليه للقول بخضوع الملحــق لإجباريــة التــأمین، فقــد جــاء فــي مــذكرة 

التقــديم للأمــر الآنــف الــذكر بأنــه: " إذا تعلــق الأمــر بفكــرة الملحــق، فهــو يســع مــثلا بالنســبة لتجزئــة مــا الطــرق 

ومختلـــف الشــــبكات علــــى أنــــه لا يخضــــع للتــــأمین الإجبــــاري الا أجــــزاء هــــذه الطــــرق والشــــبكات الواقعــــة داخــــل 

الوحــــدة العقاريــــة التــــي ســــيقام عليهــــا البنــــاء والمطلوبــــة مــــن قبــــل رب العمــــل أو لحســــابه. ولا تخضــــع للتــــأمین 

 .466الاجباري الطرق ومختلف الشبكات المنجزة في إطار شامل لعملية التهيئة"

والملاحــــظ أن هــــذه المـــــذكرة التقديميــــة أقرنـــــت الخضــــوع للإجباريـــــة الــــى معيـــــار الإنجــــاز داخـــــل نفــــس الوحـــــدة 

ولـــم يـــتم الاكتفـــاء بهـــذا بـــل تـــم وضـــع مجموعـــة مـــن  .467العقاريـــة خدمـــة للمنشـــأة الخاضـــعة لإجباريـــة التـــأمین

 :468العناصر الأخرى لاعتبار الملحق خاضعا للإجبارية

عنصـــــر الاقتـــــران الزمنـــــي، أو علـــــى الأقـــــل أن يكـــــون تشـــــييد كـــــل مـــــن المنشـــــأة الملحقـــــة والمنشـــــأة الرئيســـــية  -

 الخاضعة لإجبارية التأمین مستمرا في زمن متقارب.

قابليــــة الملاءمــــة التقنيــــة بــــین عمليــــات تشــــييد المنشــــأة الرئيســــية الخاضــــعة للإجباريــــة والمنشــــأة الملحقــــة،  -

 .ويجب أن ينظر من زاوية تقنية الى هذه المنشآت في شموليتها

 تخصيص عنصر التجهیز الملحق بشكل كامل أو بشكل واضح للغرض المخصص للمنشأة الرئيسية. -

 
 .315أشار له: الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص  - 465

466 - Rapport au président de la république relatif à l’ordonnance n 658-2005 du 8 juin 2005 portant modification de 

diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et au géomètres experts.  

467 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.65. 

468 - (L.) KARILA, (C.) CHARBONNEAU, droit de la construction, 2eme éd. 2011, op. Cit., p.469 à 471. 
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فالأهميـــة الكبیـــرة لملحقـــات البنـــاء والتـــي قـــد تجعـــل اســـتعماله او اســـتخدامه غیـــر ممكـــن هـــي التـــي جعلـــت مـــن 

القضـــاء والتشـــريع والفقـــه الفرنســـ ي يســـعى الـــى مـــد نطـــاق الضـــمان العشـــري ليشـــمل هـــذا النـــوع مـــن المنشـــآت 

ــة، لهــــذا  ــع للإجباريــ ــى يخضــ ــة الملحــــق بكــــل دقــــة حتــ ــر اللازمــــة لتحديــــد ماهيــ ــايیر والعناصــ ووضــــع مختلــــف المعــ

ســيتوجب علــى المشــرع المغربــي ومعــه العمــل القضــائي العمــل علــى تكــريس الحمايــة وتوســيعها حمايــة للطــرف 

 المضرور وحماية للمنشآت وحسن تشييدها.

 التسلم  مؤسسة: التعديل على مقتضيات مدة الضمان العشري و يالمحور الثان

مــن ق ل ع بامتــداد أجــل الضــمان الــى غايــة العشــر ســنوات ابتــداء  769أقر المشرع المغربي بمقتضــ ى الفصــل  

مــن تــاريخ  تســـلم البنــاء مـــن طــرف صـــاحب المشــروع، وهـــذا مــا أكـــد عليــه أيضـــا فيمــا يتعلـــق بتــأمین المســـؤولية 

المعـــدل والمـــتمم لمدونـــة التأمينـــات، وذلـــك بنصـــه  13.59مـــن القـــانون رقـــم  157-13العشـــرية بمقتضـــ ى المـــادة 

علــى أنــه: " بــالرغم مــن كــل شــرط مخــالف وارد فــي العقــد، يعتبــر كــل عقــد تــأمین للمســؤولية المدنيــة العشــرية 

ــمنا لشــــرط يبقــــي علــــى الضــــمان لــــنفس مــــدة المســــؤولية المدنيــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي الفصــــل  مــــن  769متضــ

 الظهیر الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر".

كما اعتبر المشرع المغربي وكغیــره مــن التشــريعات المقارنــة أحكــام تــأمین المســؤولية العشــرية مــن النظــام العــام 

لا يجــــب الاتفــــاق علـــــى مخالفتهــــا، ونخـــــص بالــــذكر هنــــا مـــــدة الضــــمان العشـــــرية التــــي لا يجــــب بـــــأي حــــال مـــــن 

 .469الأحوال التنصيص في عقود التأمین على أي شرط أو بند يقلص منها تحت طائلة بطلان الشرط

وإذا كانــت مصــلحة المــؤمن لــه تقتضــ ي تــوفیر أكبــر قــدر مــن الحمايــة، فــإن الاجتهــاد القضــائي المقــارن توســع فــي 

ــا حــــاول التــــدخل ل رح مختلــــف الفرضــــيات التــــي يمكــــن مــــن خــــلال تمديــــد مــــدة ط ــــتفســــیر واقعــــة التســــلم، كمــ

الضمان المحددة في عشر سنوات وبالتالي التمديد من مدة التأمین الإجباري عليها؛ محاولــة فــي توســيع نطــاق 

 الأضرار المشمولة بالتأمین الإجباري العشري.

 التسلم  مؤسسة: التوسع في تفسير أولا

رفـــع الـــدعوى خـــلال الثلاثـــین تكمـــا ســـبق أن جـــاء معنـــا "تبـــدأ مـــدة العشـــر ســـنوات مـــن يـــوم تســـلم المصـــنوع، و 

 .  470ظهور الواقعة الموجبة للضمان، والا كانت غیر مقبولة"ل  واليةيوما الم

 
علــى: " مــع مراعــاة المقتضــيات المنصــوص عليهــا فــي الكتــاب الأول مــن هــذا القــانون وفــي هــذا البــاب، يعــد بــاطلا وعــديم  14-157تــنص المــادة  - 469

 الأثر كل شرط مضمن في عقد تأمین المسؤولية المدنية العشرية يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق الضمان كما تم تحديده في هذا الباب". 
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فما المقصــود بالتســلم؟ ومــا طبيعتــه القانونيــة؟ وكيــف يمكــن الاســتناد إلــى مؤسســة التســلم لإقــرار أكبــر قــدر 

 من الحماية للمؤمن له؟

هــو التــزام يقــع علــى رب العمــل، اذ يتوجــب عليــه تســلم  472؛ الا أن التســلم471لم يعرف المشرع المغربي التســلم

المصــنوع إذا كــان مطابقــا للعقــد، وإذا ماطــل فــي تســلم الشــ يء مــن غیــر أن يكــون ثمــة خطــأ مــن العامــل تحمــل 

 473وقــد عــرف بعــض الفقــه .تبعة هلاك هذا الش يء أو تعيبه، ابتــداء مــن وقــت ثبــوت مطلــه بإنــذار يوجــه اليــه

التســلم بأنــه مــرادف للتقبــل، اســتنادا لطبيعــة المقاولــة التــي تقــع علــى عمــل لــم يكــن قــد بــدأ وقــت إبــرام العقــد 

لشــروط مــع اوافــق يت - المصــنوع يتأكد رب العمــل مــن انن أي لم يكن موجودا، فوجب عند القيام بالتسلم أ

. إلا أن هــذا لا يعنــي 474ويــتم ذلــك بفحصــه ثــم الموافقــة عليــه وهــذا هــو التقبــل -المتفق عليها ولأصــول الصــنعة

كمـــا إذا  -ان التقبـــل والتســـلم مرتبطـــان بالضـــرورة، فقـــد يســـبق التقبـــل التســـلم او قـــد يســـبق التســـلم التقبـــل

 
 من قانون الالتزامات والعقود. 769الفقرة الأخیرة من الفصل  - 470

من القانون المدني الفرنس ي: بأنه التصــرف الــذي يقبــل رب العمــل  6-1792على النقيض من التشريع الفرنس ي الذي عرفها بمقتض ى المادة  - 471

 بموجبه العمل سواء تم ذلك بتحفظ أم بدونه.

 .10القانون المؤطر للواجبات المهنية للمهندسین المعماريین الفصل يمكن الرجوع الى  -

- “La reception… 

 وقد ورد في الفصل الأول من الشروط العامة الخاصة بالتأمین من المسؤولية العشرية لمقاولة التأمین سنلام بأن التسلم هو: -   

“Acte ou événement marquant le point de départ des périodes de garantie décennal, étant précisé qu’au cas où le marché ou 

le cahier des charges n’aurait pas fixé le point de départ des périodes de responsabilité décennale, celui-ci, pour l’application 

des conditions du présent contrat, doit s’entendre : Soit de la réception unique ou de la réception provisoire si elle effective 

avant la prise de possession ou l’occupation de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage ». 

المتعلــق  12.90مــن القــانون رقــم  1-54تجدر الإشــارة الــى أن التســلم يختلــف عــن التصــريح بانتهــاء الأشــغال المنصــوص عليــه بمقتضــ ى المــادة  - 472

عمــول بهــا بالتعمیر، الذي يتم عن طريق وضعه بالإدارة المختصة، لانتقال الجهة المعنية لمعاينــة البنــاء والتأكــد مــن مطابقتــه للقــوانین والــنظم الم

 وللتصميم المدلى به تأكيدا على مطابقة رخصة البناء التي تم منحها. كما أن أحكام التسلم ليست من النظام العام.

 .147و 136السنهوري، العقود الواردة على العمل،  عبد الرزاق أحمد - 473

كمـــا عرفــه الأســـتاذ العرعـــاري بأنــه: " تقبـــل رب العمــل لأشـــغال البنـــاء بصــورة إراديـــة وحيازتــه لهـــا مـــع ابــداء تحفظاتـــه أو بـــدونها". م.س، ص  - 474

128. 
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فحــــص رب العمــــل البنــــاء وهــــو لايــــزال فــــي حيــــازة المقــــاول، او إذا تســــلم رب العمــــل البنــــاء قبــــل إنجــــازه او بعــــد 

 .475إنجازه دون ان يفحصه. والعبرة في الحالتین تكون بالتقبل لا بالتسلم، وما يستتبع ذلك من آثار قانونية

فقــد ثــار خــلاف فقهــي فــي تحديــد هــل التســلم تصــرف قــانوني أم  بالطبيعــة القانونيـة للتسـلمأمــا فيمــا يتعلــق 

 .مجرد واقعة قانونية، ولعل مرد هذا الخلاف بالدرجة الأولى أن التسلم يختلط فيه الواقع بالقانون 

ســنده الــى الاتفــاق او أانقســم أنصــار هــذا الاتجــاه الــى مــن كيــف هــذا التصــرف و التسـلم تصــرف قــانوني:  -

؛ وفـــي كـــلا الاتجـــاهین التســـلم العقـــد، والـــى مـــن اعتبـــره تصـــرف مـــن تصـــرفات الإرادة المنفـــردة لـــرب العمـــل

فبالنســبة للمناصــرين لنظريــة ان التســلم مــا هــو الا اتفــاق بــین رب العمــل الملــزم بالتســلم   تصرف قانوني.

والمقاول او المهندس الملزمین بالتسليم، فقد طرحت حالات اتضح فيها نوع من التعارض بالتــالي صــعوبة 

 -كالحالــة التــي يســتند فيهــا رب العمــل الــى المهنــدس لطلــب مســاعدته فــي تســلم الاشــغال -قبــول هــذا الــرأي 

 ففي هذا الوضع سيكون هناك تعارض بین مصالح كل من المهندس ورب العمل.

ولهـــــذا ولغیـــــره مـــــن الأســـــباب تـــــدخل المشـــــرع الفرنســـــ ي وأقـــــر بـــــأن التســـــلم تصـــــرف قـــــانوني يســـــتند علـــــى الإرادة 

 . 476المنفردة لرب العمل

اقعة قانونية:   - ، وأنــه لا محــل 477أقر أصحاب هذا الاتجاه بان التســلم صــورة مــن صــور الوفــاءالتسلم و

، وأن إرادة مــن -رب العمــل حينمــا يتســلم المصــنوع لا يكــون قــد خلــق وضــعا قانونيــا جديــدا اذ ان -لــلإرادة

 في الحالات التي يبدي فيها بتحفظات. ر طرف رب العمل تتقر 

، فطبيعة التسلم لا تقبل الانقســام، والتســلم مــا هــو الا صــورة مــن صــور 478الا أن هذا الاتجاه تعرض للنقد

 الإرادة المنفردة سواء ارتبط بتحفظات رب العمل أو لم يرتبط بها.

 
 :أنه من أهم النتائج التي تترتب على عملية التسلم - 475

 ينقل الحيازة لرب العمل. -

 يعفي المقاول من ضمان العيوب الظاهرة. -

 منطلق احتساب مدة الضمان العشري. -

 من ق ل ع المغربي. 768و 774وهذا ما ينسجم مع النصوص القانونية  - 476

477 - (B.) BOUBLI, THESE, P. 122. 

 .135و 134عبد القادر العرعاري، م.س، ص  - 478
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 فهل يكون صريحا او ضمنيا؟ ثم هل يتم بشكل مؤقت أم نهائي؟ -فكيف يتم التسلم

 يكون التسلم اما بشكل صريح أو ضمنيا:

فالنسبة للتسلم الصريح لم يحدد المشرع المغربــي شــكلا محــددا، فيكفــي ان يــتم عــن طريــق توقيــع طرفــي  -

وإذا مــا ارتــبط هــذا التســلم  -عقــد المقاولــة المعنيــة علــى محضــر التســلم المعــد مــن قبــل المهنــدس المعمــاري 

مــن ق ل ع مســطرة اجــراء  771و 768بــبعض التحفظــات فقــد حــدد المشــرع المغربــي بمقتضــ ى الفصــلین 

 هذه التحفظات.

أمــا التســلم الضــمني فيــتم استخلاصــه مــن مختلــف الوقــائع التــي لا تــدع مجــالا للشــك فــي انصــراف إرادة  -

وضــع اليــد علــى  -ومــن الحــالات التــي تــدخل فــي إطــار التســلم الضــمني، مــثلا: رب العمــل للتســلم الضــمني. 

قيام رب العمل بمختلف التصــرفات القانونيــة علــى البنــاء؛ كــل هــذه  -البناء بعد انتهاء المقاول من إنجازه

 الحالات وغیرها تشكل قرينة قانونية على القبول الضمني للبناء من طرف رب العمل.

وهذا ما يعتد به في التشريع المغربي، تجــدر الإشــارة ان المشــرع الفرنســ ي  مؤقتا أو نهائياوالتسلم اما ان يكون  

خلــــق نوعــــا جديــــدا مــــن الضــــمان " ضــــمان إنهــــاء الأشــــغال علــــى الوجــــه الأكمــــل" الــــذي يغطــــي الســــنة المواليــــة 

 ويستخلص من هذا انهم كرسوا لوحدة التسلم النهائي.  -لإتمام البناء

الا أن هنــاك مــن المنشــآت والمشــاريع التــي يتعــذر فيهــا التســليم الكلــي، لهــذا قــد  التســلم كليــاوالأصــل أن يكــون 

يتم التسلم على أجزاء؛ وفي هذه الحالة يطرح تســاؤل يتعلــق بهــل يــتم احتســاب مهلــة الضــمان مــن تــاريخ اخــر 

 تسلم لجزء معین أم ينصرف احتساب الأجل بحسب كل وحدة او جزء على حدا؟

فــي هــذا الإطــار ثــار خــلاف فقهــي وقضــائي، اذ أيــد الــبعض فكــرة ان ســريان مهلــة الضــمان تبــدأ مــن تــاريخ اخــر 

جــزء تــم تســلمه مــن قبــل رب العمــل، أمــا الــرأي الاخــر والــذي نــراه يصــادف منطــق العــدل والقــانون فیــرى أن 

 احتساب مهلة الضمان يجب أن يبدأ بحسب كل جزء تم تسلمه على حدا.

ســواء اختياريــا او  –يطرح تساؤل اخر إذا ما قــام المقــاول خــلال ســريان مهلــة الضــمان بــأي اصــلاح علــى البنــاء 

فهـــل نبـــدأ فـــي حســـاب مهلـــة جديـــدة أم فقـــط نكمـــل المـــدة المتبقيـــة لا غیـــر؟ وفـــي حالـــة نعـــم، نحتســـب  -قضـــائيا

ــا  -مـــــدة جديـــــدة للضـــــمان مـــــن تـــــاريخ الانتهـــــاء مـــــن الإصـــــلاحات فمـــــا الاصـــــلاحات التـــــي مـــــن الممكـــــن الاعتـــــداد بهـــ

 لاعتبارها تدخل في نطاق الضمان العشري؟
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أقرت بإمكانية احتســاب مهلــة جديــدة مــن تــاريخ حصــول  479جوابا على التساؤل الأول، نجد ان غالبية الفقه

 الإصلاحات، بشرط أن يكون تمديد الضمان منحصرا في الاشغال التي تم إصلاحها فقط.

لآليــة التســلم  كــرسبمــا أن التســلم ســبق وقلنــا انــه إمــا أن يكــون صــريحا أو ضــمنيا، فــإن الاجتهــاد القضــائي و 

تمديــد الضــمان ليشــمل بعــض الأضــرار الأخــرى، وأحاطــه بمجموعــة كآليــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي الضــمني، 

ــا اعتبـــر فـــي حـــالات التخلـــي عـــن الـــورش إتمـــام الأشـــغال لـــيس  مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا للاعتـــداد بـــه، كمـ

 .480شرطا للتسلم

 فكيف ذلك؟ وما شروط الاعتداد بذلك؟

اســـتحداث التســـلم الضـــمني الـــذي يـــتم دون محضـــر والشـــكليات المتعـــارف عليهـــا والمقـــررة فـــي ى لجـــأ القضـــاء ال ـــ

 .481إطار التسلم الرضائي أو القضائي، الا أن هذا النوع من التسلم يفرض بالضرورة الطابع الوجاهي فيه

 :482ومن الدوافع التي دفعت للأخذ بالتسلم الضمني، نجد

 
ــة  -العقـــود الـــواردة علـــى العمـــل -الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، المجلـــد الأول  الســـنهوري،عبـــد الـــرزاق أحمـــد  - 479 المقاولـــة والوكالـــة والوديعـ

 .91، ص 1964لبنان  -، دار احياء التراث العربي، بیروت-والحراسة

 .321الحسن أوبحيد، الجزء الأول، ص  - 480

481 - “ Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la convention liant les parties stipulait expressément que la réception 

des ouvrages serait effectuée par le maître d’ouvrage en présence de l’entrepreneur, préalablement convoqué et que le 

maître d’ouvrage dresserait procès-verbal de ses opérations, d’autre part, qu’il n’était produit aucun élément démontrant 

une quelconque volonté des parties de déroger à ces dispositions contractuelles précises, la cour d’appel en a exactement 

déduit que seule devait être retenue, pour le calcul de la prescription, la date du procès-verbal de réception contradictoire 

intervenue le 30 mai 1986.. ». 

- V. Cass. 3eme civ., 31 janvier 2007, n de pourvoi 05- 18959, Bull. civ. 2007 III, n 10 p.8. 

.332أورده: الحسن أوبحيد، الجزء الأول، ص  -   

482 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.73. 
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ــاب  - ــي التمســــك بغيــ ــانبهم فــ ــتناد مــــن جــ ــا تــــم الاســ ــة المــــؤمنین إذا مــ ــي مواجهــ ــل فــ ــاب العمــ تقويــــة وضــــعية أربــ

 التسلم بالتالي تأخیر تاريخ إدخالهم في الدعوى.

غيــــــاب احتــــــرام الشــــــكليات القانونيــــــة للتســــــلم والكتابــــــة بالخصــــــوص فــــــي ميــــــدان المعــــــاملات التشــــــييدية،  -

 والقبول بالعمل المنجز بشكل ضمني.

تعتبـــــر هـــــذه بعـــــض الأســـــباب التـــــي دفعـــــت للأخـــــذ بالتســـــلم الضـــــمني، وقـــــد أخـــــذ الاجتهـــــاد القضـــــائي الفرنســـــ ي 

 بضرورة توافر معيارين للاعتداد بالتسلم الضمني:

يعتد القضاء فــي هــذا الإطــار  :483تعبير رب العمل عن إرادة خالية من كل لبس لتسلم الأشغال المنجزة -

بمجموعــة مــن المؤشــرات الماديــة لاعتبــار إرادة رب العمــل لا لــبس فيهــا لتســلم الاشــغال، وذلــك مــن قبيــل: 

التوقيــع علــى التصــريح بانتهــاء الأشــغال، أو التســديد الكلــي لــثمن. وأيضــا قبــول المقــاول لــلأداء المقــدم لــه 

مــن طــرف رب العمــل، أو بســحبه المعــدات مــن مكــان الــورش. كمــا يعتــد بالحيــازة إذا كانــت تعبــر عــن إرادة 

الا انهــا لا تعتبــر مؤشــرا علــى التســلم الضــمني فــي غیـــر  -رب العمــل الخاليــة مــن كــل لــبس فــي تســلم المنشــأة

هذه الحالة، وان كان ممكن ان تكــون مفيــدة فــي حــال اقترانهــا بعناصــر أخــرى كالوفــاء بــالثمن. وبالإضــافة 

الـــى هـــذا قـــد يســـتخلص التســـلم الضـــمني مـــن وجـــود الحيـــازة إلـــى جانـــب أداء جـــزء مهـــم مـــن الـــثمن وتنفيـــذ 

 .484أشغال الإصلاح من قبل المقاول 

وهـــذا مـــا يشـــترط القضـــاء أن يـــتم التســـلم بشـــكل تـــواجهي ولـــو كـــان ضـــمنيا،  الطـــابع الوجـــاهي للتســـلم: -

يعقـــد مســـألة الاثبـــات فـــي هـــذا الجانـــب ويجعـــل هـــذا النـــوع مـــن التســـلم يخـــتلط بكـــل مـــن التســـلم الـــودي 

والقضــــائي. فكيــــف يمكــــن الحــــديث عــــن التواجهيــــة فــــي التســــلم الضــــمني، فــــي حــــین أن هــــذا الأخیــــر لا يــــتم 

 استخلاصه الا من خلال سلوكات ومؤشرات من طرف رب العمل؟

 
483 - V. Cass. 3eme civ., 4 octobre 1989, n de pourvoi 88- 12061, Bull. civ., III, n 176, p.97 

.333أشار له: الحسن أوبحيد، الجزء الأول، ص   -  

484 - Cass. 1er civ., 4 octobre 2000, n de pourvoi 97-20990, Bull. civ. 2000 I n 239, p. 157. 

   - V. Cass. 3eme civ., 7 Décembre 1988, n de pourvoi 86-19427, Bull. Civ. 1988 III n 174, p.95. 

  - V. Cass. 3eme civ., 8 Novembre 2006, n de pourvoi 04-18145, Bull. civ. 2006, III, n 218, p.182 
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بــالرغم مـــن هـــذا التنـــاقض الظـــاهر الا ان القضـــاء الفرنســـ ي تمســـك بهـــذا الشـــرط للاعتـــداد بالتســـلم 

الضـــمني فــــي الكثیــــر مــــن قراراتــــه، ولعـــل هــــذا راجــــع بالدرجــــة الأولــــى إلـــى محاولــــة الحفــــاظ علــــى حقــــوق 

 .485مقاولي الصنع وعدم التركیز فقط على الإرادة المنفردة لرب العمل

ويمكـــن اســـتخلاص الطـــابع الوجـــاهي للتســـلم الضـــمني مـــن خـــلال مـــثلا الزيـــارة الفعليـــة للأمـــاكن دون 

 تحرير أي محضر، وهذا ما يمكن اثباته بجميع وسائل الاثبات الممكنة.

 والمؤشــــرات الملابســــات جميــــع عــــن القاضــــ ي فيبحــــث القضــــاء، طريــــق يــــتم عــــن الضــــمني فالتســــلم وبهــــذا

ــى الدالـــة ــر . القانونيـــة الضـــمانات ســـريان بـــدء تـــاريخ  تحديـــد مـــن يـــتمكن حتـــى وقوعـــه علـ ــذا قـــراره ويعتبـ  هـ

 .له  منشئا وليس  للحق  كاشفا

ــتم كــــان وان التســــلم مــــن النــــوع هــــذا ان الــــى الانتبــــاه ويجــــب  التســــلم عــــن يختلــــف فهــــو القضــــاء طريــــق عــــن يــ

 . جبري   تسلم  وهو  ذلك  منع  عارض  لولا  سيحدث  كان انه  المفترض  من الذي   الأخیر هذا  القضائي،

 تراجــع الأشــغال، انتهاء بعد الا الضمني بالتسلم الاعتداد عدم على طويلة لمدة الفرنس ي القضاء  درج  وبعدما

 كــان وان التوجــه هــذا انتقــد مــن وهنــاك الأشــغال، بانتهــاء الضــمني التســلم يــربط أن ورفــض الموقــف هــذا عــن

 أنـــه مـــادام المــألوف، حـــدود عـــن خروجــا بكونـــه التوجــه لهـــذا ويتصـــدى  العمــل، لـــرب الحمايـــة مــن نوعـــا يحقــق

 .486الأضرار لتغطية  المؤمن بتدخل يعجل

 الأضرار بعض  طبيعة  إلى  العشري بالنظر   الضمان أجل تمديد .１

 متــى ةالمطابق ــ عــدم حالــةفــي  أو الأرض، فــي عيــب عــن أو البنــاء فــي عيــب عــن إمــا البنــاء ميــدان فــي الضــرر  ترتــبي

 .  الجسامة  من  كبیرة درجة على  الوظيفية  عواقبها  كانت

 التســلم، عنــد خفي عيب عن ضرر  نتج إذا الا عنه المترتبة المسؤولية تقوم فلا العشري   للضمان  بالنسبة  أما

 فــن وقواعــد اصــول  فــي المحتــرف غیــر العمــل لــرب بالنســبة وعواقبــه اسبابه حيث  من  خفيا  الضرر   هذا  ويعتبر

 .-والنباهة الحيطة  من الكافي القدر  على يتوفر  لا  مهمل حريص  غیر يكون  ان يعني لا  هذا ان  الا  -البناء

 
485 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.75. 

486 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.76. 
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يحــدث أن يـــتحفظ رب العمــل عنـــد التســـلم علــى بعـــض الاضــرار، والتـــي تكـــون ظهــرت فـــي ماديتهــا عنـــد التســـلم 

لكن عواقبها تراخت الى ما بعد ذلك، ففي مثل هذه الحــالات الــى أي حــد يمكــن مــد الضــمان العشــري ليشــمل 

 هذه النوعية من الاضرار؟ ووفق أي معايیر ومحددات؟

 والمتفاقمـــة التســـلم عنـــد تحفظـــات محـــل كانـــت التـــي الاخـــتلالات علـــى العشـــري  الضـــمان إعمـــال •

 بعد  فيما

 للاســتعمال صــالح غیــر تجعلــه أو البنــاء بمتانــة تمــس أن شــأنها مــن التــي تالأضــرار أن الفرنســ ي القضــاء اعتبــر

ــه أعـــد فيمـــا ــة أثنـــاء لتحفظـــات موضـــوعا كانـــت ولـــو بالمنشـــأة، اللاحقـــة الأضـــرار مـــؤمن كاهـــل علـــى تقـــع لـ  عمليـ

 إطـــار فـــي تعـــويض علـــى الحصـــول  جـــدوى، دون  ولكـــن مســـبقا، حـــاول  قـــد المضـــرور يكـــون  أن شـــريطة التســـلم،

 .487  الأشغال«  تمام ضمان

 .488معيارين الى  تقديرها في  الاستناد ويتم الموضوع  قضاة لتقدير  الاختلالات  هذه  وتخضع

 التحفظ موضوع  بالضرر   ومتصلا  مرتبطا المعني الضرر   يكون  أن •

 .التسلم حصول  بعد حجمه  كامل في الضرر   يتحقق أن •

ــع وفــــي ــى يقــــع الاحــــوال جميــ ــاتق علــ ــ ي عــ ــار امكانيــــة مــــدى  يبحــــث ان الموضــــوع قاضــ  الجديــــدة الاخــــتلالات اعتبــ

 كانــت إذا أو الأســباب، نفــس مــن متأتيــة أنهــا أو ســابقة، دعــوى  خــلال أو التسلم محضر في اليها المشار  تفاقما

ــد ثــــم، 489بــــنفس المنشــــآت متعلقــــة ــأنها مــــن كــــان إذا ام ــــ يتأكــ ــة تمــــس أن شــ ــاء بمتانــ ــر تجعلــــه أو البنــ ــالح غیــ  صــ

 .له أعد  فيما  للاستعمال

 هــذا بعــد تفاقمــت أنهــا الا العشــري  الضــمان مــدة خــلال ظهــرت التــي الاخــتلالات مــآل عــن التســاؤل  يطــرح وهنــا

 الأجل؟

 العشــري  الضــمان مــدة خــلال الناشــئة الاخــتلالات علــى العشــري  الضــمان ســريان امكانيــة مــدى •

 بعده  والمتفاقمة

 
 .341الحسن أوبحيد، الجزء الأول، ص  - 487

488 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.77. 

 .343الحسن أوبحيد، الجزء الأول ، ص  - 489
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 الأضــرار بعــض وتطــور  ظهــور  أن الا ،والمحقــق الحــال الضــرر  بجبــر يرتبطــان والمســؤولية التعــويض أن صــلالأ 

 وفــق لكــن المســتقبلة الأضــرار مــن الحمايــة مــن نوعــا يحقــق تــدخلا اقتضت المتضررين حماية  وكذا  المستقبلة

 ليشــمل الضــمان نطــاق مــن وســع هــذا مــن وأكثــر القضــائي، الاجتهــاد كرســه مــا وهــذا محــددة، ومعــايیر شــروط

 تفـــاقم متـــى للمتضـــرر  يكـــون  وبهـــذا -ســـنوات العشـــر -الأجـــل هـــذا انصـــرام بعـــد ظهـــرت التـــي المتفاقمـــة الأضـــرار

 .التفاقم لهذا  استنادا جديد  من  بالتعويض  المطالبة في الحق عنه، تعويضه تم  وأن  سبق  الذي  الضرر 

 :أن اعتبر  من  فهناك  الفقهية،  الآراء اختلفت  الإطار  هذا وفي

 مــدة انقضــاء بعــد حصــل قــد تفاقمــه أن ولــو ،مانالض ــ يشــمله العشــري  الضــمان أجــل خــلال ظهــر ضــرر  كــل•

 .ومؤكدا  محققا يكون   ان  شريطة الضمان،

ــة يصـــل أن يجـــب الضـــرر  أن اعتبـــر مـــن وهنـــاك•  الضـــمان مـــدة داخـــل العشـــري  للضـــمان الموجـــب الضـــرر  لمرتبـ

 .نفسها  العشري 

 وتفــاقم القضــاء، أمــام بالإصلاح مطالبة موضوع وكان العشري  الضمان مدة خلال  مؤكد  اختلال  فكل  وبهذا

 الضـــمان شـــمله وســـلامته، المبنـــى متانـــة هـــدد بـــأن الضـــمان مـــدة انتهـــاء بعـــد مـــا الـــى نتائجـــه وتراخـــت بعـــد فيمـــا

ــى ويطلــــق العشــــري؛ ــر هــــذا ويختلــــف، 490التطوريــــة« تالأضــــرار الاضــــرار مــــن النــــوع هــــذا علــ  الضــــرر  عــــن الأخیــ

ــي المســــتقبل ــر هــــذا أن فــ ــان ضــــرر  هــــو الأخیــ  شــــروط أن الا الضــــمان، مــــدة داخــــل قضــــائية مطالبــــة موضــــوع كــ

 .491القريب  المستقبل في  كذلك  سيصیر أنه  المؤكد  من أنه  الا فيه،  تتوفر لا  الضمان بهذا  المشمول  الضرر 

 : 492الصورتین إحدى   تطور لمالضرر ا  ويتخذ

 المنتشر او  الممتد الاختلال ⁃

 المتكرر  الاختلال ⁃

 
 .348و 347الحسن أوبحيد، الجزء الأول، ص أنظر:   - 490

491 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.159. 

 .351و 350أنظر: الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الاول، ص  - 492
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 يخـــدم الــذي  بالشـــكل العشــري  الضــمان نطـــاق مــن وســـع قــد الفرنســ ي القضـــائي والاجتهــاد الفقـــه يكــون  وبهــذا

 المدنيــة المســؤولية مــؤمن ليصبح العشرية، ةالتأميني التغطية نطاق من  التوسيع  وبالتالي  العمل،  رب  ويحمي

 .العشري   الضمان  نطاق يتضمنها  أصبح التي الأضرار كل  عن  بالتعويض  ملزما  العشرية

 : تمديد أجل الضمان العشري ثانيا

 بداية لا بد من الإشارة الى الطبيعة القانونية لمدة الضمان العشري؟

ثار نقاش فقهي حول الطبيعة القانونيــة لهــذه المــدة هــل هــي أجــلا لســقوط الحــق أم أجــلا للتقــادم، وقــد ظهــر 

 في هذا الصدد اتجاهین:  

يعتبــر أن مهلــة الضــمان العشــري مهلــة للســقوط وليســت للتقــادم، بالتــالي لا يمكــن  :493الاتجــاه الأول  -

 ان يسري عليها لا الوقف ولا القطع الا في حالات محددة واستثنائية أقرها الفقه، وهي كالاتي:

عند إقرار المقاول أو المهندس المعمــاري بالعيــب الموجــب للضــمان وكيفمــا كــان الشــكل الــذي  .１

 تم به هذا الإقرار، سواء صريحا او ضمنيا.

عنــــــد المطالبــــــة القضــــــائية المثــــــارة مــــــن طــــــرف رب العمــــــل ضــــــد مشــــــيدي البنــــــاء متــــــى تعلقــــــت  .２

بموضـــوع وجـــوهر النـــزاع. تجـــدر الإشـــارة ان المشـــرع الفرنســـ ي قـــد نـــص علـــى مهلـــة اختبـــار متانـــة 

ــ ى المـــادة  ــاء بمقتضـ ــادة 1792البنـ ــا حـــدد مـــدة ســـقوط الـــدعوى بمقتضـــ ى المـ ؛ وكلتـــا 2270، كمـ

 المدتین ساوى بينهما في عشر سنوات.

أمــا بالنســبة للاتجــاه الــذي يــرى أن مــدة الضــمان العشــري هــي مــدة للتقــادم وليســت لســقوط الحــق،  -

ــاد علـــى اعتبـــار انهـــم  ــام الوقـــف والقطـــع، فقـــد تعـــرض مـــوقفهم هـــذا للانتقـ ــالي تنطبـــق عليهـــا أحكـ بالتـ

 .494وقعوا في الخلط بین مدة التقادم وبین مهلة اختبار متانة البناء

ــاء المغربـــــي، فنجـــــد أن  ــى ضـــــوء المشـــــرع والقضـــ ــة لمهلـــــة الضـــــمان العشـــــري علـــ ــة القانونيـــ ــبة للطبيعـــ ــا بالنســـ أمـــ

مـــن ق ل ع حـــدد مـــدة اختبـــار وتجربـــة متانـــة البنــاء وســـلامته فـــي عشـــر ســـنوات مـــن تـــاريخ واقعـــة  769الفصــل 

 
" ولمــا كانــت مــدة العشــر ســنوات هــي مــدة اختبــار لصــلابة المنشــآت ومتانتهــا فهــي اذن ليســت  123ص  م.س، الســنهوري،عبــد الــرزاق أحمــد  - 493

 بمدة تقادم..".

 .376محمد شكري سرور، ص  -   

 .304عبد الرزاق حسن يس، ص  -   

 .240عبد اللطيف حسيني، ص  -   

- BOUBLI (B.). 

- KARILA (J.) : La reconnaissance de responsabilité des constructeur, GAZ- PAL. 1978 II- P, 351 ET S. 
 . 212عبد القادر العرعاري، م.س، ص  - 494
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ــة الموجبــــة  ــا مــــن العلــــم بالواقعــ ــي ثلاثــــین يومــ ــة لرفــــع دعــــوى الضــــمان العشــــري فــ ــلم، وحــــدد المــــدة اللازمــ التســ

 للضمان.

 -أمــا بالنســبة للقضــاء المغربــي فلــم يكــن لــه رأي قــار بهــذا الخصــوص فكــان يعتبرهمــا معــا مهــل لإســقاط الحــق

ولربما هذا راجع لتأثره بالرأي السائد لدى القضاء الفرنس ي. الا انــه ومجــاراة لمــا اســتقر عليــه الفقــه المعاصــر 

بمـــدة  تفـــان مهلـــة الضـــمان العشـــري هـــي مهلـــة لاختبـــار متانـــة البنـــاء وصـــلاحيته لمـــا اعـــد لـــه، بالتـــالي فهـــي ليس ـــ

ــا التـــــي حـــــددها المشـــــرع وان كـــــان أن هنـــــاك بعـــــض  تقـــــادم ولا مـــــدة ســـــقوط. فمهلـــــة التقـــــادم هـــــي الثلاثـــــین يومـــ

 الاجتهادات القضائية تسیر في اتجاه اعتبارها مدة للسقوط.

وســنحاول فــي هــذا الإطــار بحــث مختلــف الفرضــيات التــي مــن الممكــن اســتنادا اليهــا التوســيع مــن زمــن الضــمان 

العشري وبالتالي مدة سريان التأمین الإجباري، وذلك عن طريق شمل بعض الأضرار التي مــن شــأنها أن تهــدد 

متانـــــة البنـــــاء وســـــلامته وتجعلـــــه غیـــــر صـــــالح للاســـــتعمال فيمـــــا أعـــــد لـــــه، بـــــالرغم مـــــن انقضـــــاء مـــــدة الضـــــمان 

 العشري.  

 الضمان العشري استنادا الى التصرفات القاطعة للتقادم  دعوى  تمديد مدة .１

من ق ل ع المغربي المنظم لأحكام التقادم، نجده عدد مختلف الأســباب التــي تقطــع   381الى الفصل    بالرجوع

. ومــن النتــائج التــي تترتــب علــى انقطــاع مــدة التقــادم أن يبــدأ احتســاب الأجــل مــن جديــد دونمــا 495مدة التقادم

 أي اعتبار للمدة السابقة على حدوث سبب انقطاعه.

وبالنســـــبة للحـــــالات التـــــي يمكـــــن أن ينقطـــــع التقـــــادم فيهـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بمســـــؤولية المشـــــيدين العشـــــرية، فقـــــد 

ينقطــع الأجــل بتعيــین خبیــر فيمــا يتعلــق بفحــص البنــاء أو المنشــأة، كمــا قــد ينقطــع بــاعتراف المشــيد أو ممثلــه 

القــــانوني بمســــؤوليته العشــــرية، ويعتــــد فــــي هــــذا الصــــدد بــــالاعتراف الصــــريح أو الضــــمني، كقيــــام المشــــيد بــــأي 

 
. بكــل مطالبــة قضــائية أو غیــر قضــائية يكــون لهــا تــاريخ ثابــت ومــن شــأنها أن تجعــل المــدين فــي حالــة مطــل لتنفيــذ التزامــه، 1ينقطــع التقــادم: "  - 495

 ولو رفعت أمام قاض غیر مختص، أو قض ي ببطلانها لعيب في الشكل؛

 . بطلب قبول الدين في تفليسة المدين؛2

 . بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات".3

من ق ل ع المغربــي علــى أنــه ينقطــع أيضــا: " بكــل أمــر يعتــرف المــدين بمقتضــاه بحــق مــن بــدأ التقــادم يســري ضــده، كمــا إذا  382كما ينص الفصل  

ــيلا أو أي  جـــرى حســـاب عـــن الـــدين أو أدى المـــدين قســـطا منـــه وكـــان هـــذا الأداء ناتجـــا عـــن ســـند ثابـــت التـــاريخ، أو طلـــب أجـــلا للوفـــاء، أو قـــدم كفـ

 ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين".
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؛ كــل هــذا داخــل الأجــل المحــدد للتقــادم، وبهــذا 496إصــلاح للمنشــأة أو أن يلتــزم بــأن يقــوم بالإصــلاحات اللازمــة

 فأي تصرف من هذا القبيل من طرف المسؤول عن الضمان العشري يقطع أجل التقادم.

وقد أحاط المشرع الفرنســ ي ومعــه العمــل القضــائي شــروط إعمــال قطــع التقــادم بمجموعــة مــن القيــود، ومــن 

أهــم مــا تــم تكريســه أنــه لا يقطــع التصــرف أجــل الضــمان العشــري الا بالنســبة للأضــرار التــي يــنص عليهــا هــذا 

ــتم التوســـع فـــي مـــد نطـــاق الضـــمان ليشـــمل بعـــض المطالبـــات التـــي  التصـــرف بشـــكل صـــريح ومحـــدد، حتـــى لا يـ

 .497يشوبها نوع من الشك والتحفظية

بالإضافة للشروط التي تم تقريرها بالنسبة لطبيعة الأضرار، فقد تم أيضــا وضــع بعــض المحــددات للاعتــداد 

ــه مـــن التمســـك بانصـــرام  ــغ التصـــرف للشـــخص المـــراد منعـ ــتم تبليـ ــادم، إذ يجـــب أن يـ ــع التقـ بصـــفة طالـــب قطـ

 :498أجل التقادم. فالمطالبة تقطع أجل التقادم بضرورة توافر شرطین

 أن تصدر ممن له الصفة في مراجعة القضاء بالنسبة للحق المهدد بالتقادم. -

 وأن تتعلق المطالبة بهذا الحق. -

وبهــذا تثبــت الصـــفة لكــل مــن مالـــك الشــ يء أو خلفـــه الخــاص، الــذي انتقـــل اليــه العقــار عـــن طريــق الشـــراء أو 

للخلف العام. وإذا ما تم اعتراف من قبل المسؤول بالضمان العشري انقطع التقــادم وبــدأت مــدة جديــدة فــي 

 .499السريان وذلك بالنسبة لجميع الأضرار الناشئة عن الاختلالات التي شملها الاعتراف بالمسؤولية

أمام هذه الشروط التي تحيط بانقطاع اجل التقــادم تــدخل الاجتهــاد القضــائي لتكــريس نــوع مــن المرونــة عنــد 

أمــــام الوقـــــت الطويـــــل التــــي قـــــد تمـــــر منـــــه الــــدعوى التـــــي يقطـــــع بهـــــا  -تطبيقهــــا، ولعـــــل مـــــن أبــــرز مـــــا كرســـــه أنـــــه

 
 .354الحسن أوبحيد، م.س، ص   - 496

497 - (A.) CASTON, la responsabilité des constructeurs, éd. Du Moniteur 2000, p.386/  أشــار لــه : الحســن أوبحيــد، م.س، الجــزء

.355الأول، ص   

498 - (M.) PIESSE, l’interruption des délais dans le domaine de la construction, Gaz. Pal. 1996, p.132/ Jurisclasseur civil, article 

2242 à 2250, fasc. 60. /  355أشار له : الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص.  

499 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.83. 
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كــل هــذه التطــورات مشــمولة بانقطــاع الضــمان،  -الضــمان، هــذه المــدة التــي قــد تتفــاقم فيهــا الأضــرار وتتطــور 

 .500ويحق لرب العمل أن يطالب بإصلاحها دون تحمل للمسطرة الطويلة التي قد تمر منها الدعوى 

ــا عمـــل الاجتهـــاد القضـــائي علـــى تمديـــد أثـــر الانقطـــاع الـــى الاخـــتلالات وان لـــم تـــرد بالتصـــرف القـــاطع لأجـــل  كمـ

الضــمان، لمجــرد أنهـــا مرتبطــة بالأضـــرار موضــوع المطالبـــة. وبــذلك قـــد اعتبــر القضـــاء الفرنســ ي أن التصـــرفات 

القاطعـــة لأجـــل التقــــادم، تقطـــع التقـــادم لــــيس فقـــط بالنســـبة للأضــــرار الجديـــدة المتأتيـــة مــــن نفـــس العيــــوب 

المســـجلة فـــي التصـــرف القـــاطع للتقـــادم، بـــل تتجـــاوزه الـــى تلـــك الناتجـــة عـــن تفـــاقم تلـــك الأضـــرار، وهنـــا يخضـــع 

 .501تقدير تفاقم الأضرار للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع بحسب كل حالة

أي أنـــه لا يصـــدر التصـــرف القـــاطع  –وإذا كـــان أن دعـــوى قطـــع التقـــادم تترتـــب آثارهـــا علـــى مـــن قـــام بتحريكهـــا 

فــإن القضــاء الفرنســ ي تــدخل فـــي هــذا الصــدد للتلطيــف مــن هـــذا  -للأجــل إلا ممــن لــه صــفة مباشــرة الـــدعوى 

وكــذلك فيمــا  المبــدأ نظــرا للصــعوبات التــي تــرح فــي هــذا الصــدد فــي العلاقــة فيمــا بــین كــل مــن المــؤمن والمــؤمن لــه

 .502يتعلق بالعقارات التي تكون ذات ملكية مشتركة

فالنســبة للاخــتلالات التــي تلحــق عقــارا ذا ملكيــة مشــتركة، يكــون الاعتــراف لاتحــاد المــلاك بالصــفة فــي مباشــرة 

، وذلك كلما تعلق الأمر بالأجزاء المشتركة، كمــا يجــدر التــذكیر بــأن وكيــل 503الدعوى بطبيعة هذه الاختلالات

مــن القــانون رقــم  26الاتحــاد الــذي تــم تعيينــه لهــذا الغــرض مــن قبــل اتحــاد الملاكــین عمــلا بمقتضــيات المــادة 

 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، هو الذي تنا به مهمة تمثيل اتحاد الملاكین أمام القضاء. 18.00

أما فيما يتعلق بالصعوبات المرتبطة بعلاقة المؤمن والمؤمن له، ففيما يتعلــق بانقطــاع التقــادم نتيجــة تعيــین 

ــر ــه 504خبیــ ــع بــ ــة ينقطــ ــر حــــدوث كارثــ ــى إثــ ــر علــ ــین لخبیــ ــأن: " كــــل تعيــ ــية بــ ــة الــــنقض الفرنســ ــد قــــرر محكمــ ، فقــ

ــم تتنــــاول إلا الــــبعض منهــــا" ــرة لــ ــا، ولــــو أن الخبــ ــبة لجميــــع الأضــــرار المترتبــــة عنهــ ــادم بالنســ ــا اعتبــــر 505التقــ . كمــ

القضــاء الفرنســ ي أن: " كــل قــرار قضــائي مــن شــأنه إجــراء أي تعــديل فــي مهمــة الخبیــر المــأمور بهــا قضــاء، ينــتج 

 
500 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.84. 

501 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.85. 

502 - (D.) NGOUNGOURE MFENGOU, OP. CIT., P.85 et 86. 

 .358الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص  - 503

 لا يحتج بقطع التقادم نتيجة تعيین الخبیر تجاه المؤمن الا إذا استدعي هذا الأخیر لحضور إجراءات الخبرة. - 504

 .359الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص  - 505
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بــــــدوره أثــــــرا قاطعــــــا للتقــــــادم بالنســــــبة لجميــــــع الأطــــــراف وعــــــن جميــــــع الأضــــــرار المترتبــــــة عــــــن الكارثــــــة موضــــــوع 

 .506النزاع"

فمــن خــلال كــل مــا ســبق يتضــح بشــكل جلــي أن التصــرفات القاطعــة للتقــادم ومــا يترتــب عنهــا مــن ســريان أجــل 

جديد للتقادم، تخول رب العمل أجل جديد، هذا بالإضــافة الــى الــدعوى المباشــرة التــي بــدورها تشــكل امتيــازا 

 جديدا لرب العمل.

 507تمديد مدة الضمان العشري استنادا الى مكنة الدعوى المباشرة  .１

واعتبــــارا لكــــون التــــأمین مــــن المســــؤولية المدنيــــة يقحــــم أطرافــــا ثلاثــــة فانــــه أيضــــا تــــأمین لحــــق الضــــحية، فعلــــى 

ــا الخـــاص فـــي التعـــويض والحـــق المتفـــرع  مســـتوى عقـــد التـــأمین رتـــب المشـــرع للضـــحية عـــدة حقـــوق أهمهـــا حقهـ

ــي الـــدعوى المباشـــرة ــادة 508عنـــه المتمثـــل فـ ــه المـ ــا تكرسـ ــه: " لا  62. وهـــذا مـ ــى أنـ ــها علـ ــة التأمينـــات بنصـ مـــن مدونـ

يمكــــن للمــــؤمن أن يــــؤدي لشــــخص آخــــر غیــــر الطــــرف المتضــــرر أو ذوي حقوقــــه كــــل المبلــــغ المســــتحق عليــــه أو 

بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد، مادام هــذا الغیــر لــم يعــوض فــي حــدود المبلــغ المــذكور عــن 

 العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن له".

وإذا كـــان التشـــريع والقضـــاء قـــد عالجـــا إشـــكالية تعـــويض الضـــحايا علـــى مســـتوى عقـــد التـــأمین فـــان الأســـاس 

لــذلك هــو قــانون المســؤولية نفســه، فبســبب التــأمین تغیــر ســلم القــيم القانونيــة فــي مجــال المســؤولية المدنيــة، 

حيث تراجع المسؤول الذي كان الطرف الرئيس ي في العلاقة مع الضحايا وراء المــؤمن الــذي حــل محلــه ليظهــر 

ــي الواجهـــة. بـــل التـــأمین قلـــب قـــانون المســـؤولية رأســـا علـــى عقـــب لخلـــق قانونـــا جديـــدا. ومـــن خصـــائص هـــذا  فـ

 
506 www.legifrance.gouv.fr14127, -Cass. 1er civ., 29 mai 2001, n de pourvoi 99 -  ،أشــار لــه : الحســن أوبحيــد، م.س، الجــزء الأول

 359ص 

مــن ق ل ع أن: " الــديون الناشــئة عــن حادثــة لصــالح الأشــخاص الــذين تضــرروا منهــا أو لخلفــائهم،  1250جاء في الفقرة الثامنة من الفصل  - 507

لــى أســاس لها امتياز على مبلغ التأمین الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية المدنية نتيجة اعترافــه بأنــه مــدين بهــذا المبلــغ أو الحكــم عليــه بــه ع

 عقد التأمین.

 ولا يبرئ ذمة المؤمنین أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم بعد.."

جعل الضــحية فــي منــأى عــن تحمــل تبعــات الاخــلالات التــي قــد تصــدر مــن المــؤمن لــه فقــرر عــدم انســحاب آثــار ســقوط الضــمان بالإضافة الى  - 508

ي لا عليها، كما عمل المشرع على تحديد المجالات التي تشملها اجبارية التأمین ووضع شروطا نموذجية لتشــكل الحــد الأدنــى لــتحملات المــؤمن والت ــ

 يمكن النزول عنها وأنشأ صناديق للضمان قصد التدخل في حالة عدم وجود التأمین.

http://www.legifrance.gouv.fr/
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القــانون انــه ركــز علــى الوظيفــة التعويضــية بعــد ان عطــل الوظيفــة الزجريــة. فبســبب التــأمین تبــوأ التعــويض 

 .509مكانة خاصة في قيم الالتزامات ليدخل ضمن مكونات النظام العام في جل الأحوال

وبهــــذا فالــــدعوى المباشــــرة تنشــــ ئ لفائــــدة المتضــــرر حقــــا شخصــــيا وحصــــريا علــــى التعــــويض الموجــــود بــــین يــــدي 

 .510المؤمن يمكن مطالبته به قضائيا، في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمین

وكمـــا ســـبقت الإشــــارة فـــإقرار الحــــق للضـــحية فـــي التعــــويض لـــن يكــــون لـــه أي جـــدوى دونمــــا اقترانـــه بالــــدعوى 

المباشرة، فاذا لــم يــرد المــؤمن تعــويض الضــحية فلــيس هنــاك مــن يجبــره، فــالمؤمن لــه لا يســتطيع اجبــاره كونــه 

لا يســـــتطيع الرجـــــوع علـــــى المـــــؤمن الا إذا عـــــوض الضـــــحية أولا، والضـــــحية لا يمكنهـــــا ان تجبـــــر المـــــؤمن لأنهـــــا لا 

 تملك حسب قواعد القانون المدني الا الدعوى غیر المباشرة وحقوقها لا تتعدى حقوق مدينها.

أساس الدعوى المباشرة حسب التشــريع المغربــي هــو القــانون ولــيس العقــد، بالتــالي لهــا صــبغة النظــام العــام، 

كما يجعلها من بین اهم المؤسسات التي تحمي حق الضحية في التعويض. اما فيمــا يتعلــق بإدخــال المــؤمن لــه 

ــا لمبـــدأ تشـــخيص المســـؤولية يجـــب إدخالـــه حتـــى يـــتم النظـــر فـــي دعـــوى واحـــدة،  فـــي الـــدعوى المباشـــرة، فاحترامـ

وادخالــــه لا يعنــــي بالضــــرورة حضـــــوره لان المــــؤمن غالبــــا يقـــــوم بالــــدفاع عــــن نفســــه وعـــــن المــــؤمن لــــه اســـــتنادا 

 لشرطي الدفاع والرجوع.

هل يمكن عدم قبول الدعوى المباشرة لعدم ادخال المؤمن له؟ وما الأحكام التي تــؤطر لتقــادم هــذه الــدعوى 

 وما أثرها على أجل الضمان العشري؟

 استبعاد إدخال المؤمن له في الدعوى المباشرة •

مبدئيا لا توجد علاقة مباشرة بین المضرور والمؤمن، والعلاقة المباشرة انما توجــد أولا بــین المضــرور والمــؤمن 

لـــه وتحكمهـــا دعـــوى المســـؤولية، وتوجـــد ثانيـــا بـــین المـــؤمن لـــه والمـــؤمن ويحكمهـــا عقـــد التـــأمین. والمتضـــرر لـــيس 

 .511بطرف في عقد التأمین حتى يستمد منه حقا مباشرا تجاه المؤمن

 
 .104محمد كمو، التأمین من المسؤولية المدنية، م س، ص  - 509

 انتبهي تم نقل النص كما هو.

 .174فؤاد معلال، م.س، ص  - 510

 .1671السنهوري، ص  - 511
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وعليــه فــالمنطق يقضــ ي ان تكــون علاقــة المــؤمن بالمتضــرر علاقــة غیــر مباشــرة، والــذي يجمــع المتضــرر بــالمؤمن 

ــر  ــترك بالـــدعوى غیـ ــذا العامـــل المشـ ــى هـ ــتنادا الـ ــى المـــؤمن اسـ ــالي يســـتطيع الرجـــوع علـ ــه بالتـ ــه مدينـ هـــو المـــؤمن لـ

المباشرة. إلا ان هــذه الــدعوى لا تســعف المتضــرر كثیــرا أمــام تعــدد دائنــي المــؤمن لــه إن هــم زاحمــوه فيمــا ينــتج 

عنهــا، كمــا قــد يكــون المــؤمن لــه فــي حالــة اعســار فــلا يتبقــى للمتضــرر عــن طريــق هــذه الــدعوى غیــر المباشــرة الا 

 جزءا ضئيلا من التعويض المستحق له.

يرجع بها على المــؤمن بــالتعويض المســتحق لــه فــي ذمــة المــؤمن لــه،  512لهذا تم إقرار الدعوى المباشرة للمتضرر 

وذلــــك فــــي حــــدود القيمــــة المــــؤمن عليهــــا؛ وبــــذلك يتفــــادى مزاحمــــة دائنــــي المــــؤمن لــــه واعســــار المــــؤمن لــــه لينــــال 

التعــــويض المســــتحق لــــه كــــاملا. وهــــذا هــــو العــــدل ذاتــــه، لان حــــق المــــؤمن لــــه لــــم يثبــــت فــــي ذمــــة المــــؤمن إلا لأن 

؛ وقــد ثــار نقــاش فقهــي حــول إيجــاد الأســاس القــانوني لهــذه الــدعوى 513المضرور قد رجع بحقه على المؤمن له

 .514المباشرة التي يستفيد منها المتضرر 

وفيمــا يتعلــق بإدخــال المــؤمن لــه خصــما فــي الــدعوى المباشــرة، عــرف العمــل القضــائي تأرجحــا بــین مــن قضــ ى 

بضرورة ادخال المؤمن له في الدعوى المباشرة وأوقف قبول الدعوى على إدخاله ولو لــم يكــن هنــاك أي نــص 

، وبین من قض ى باستبعاد هذا الشرط تمامــا للقــول بصــحة ممارســة هــذه الــدعوى مــع 515قانوني يوجب ذلك

 
وبما ان المتضرر تقررت له الدعوى المباشرة فيكون له في هذه الحالة مدينان بالتعويض المستحق له: المؤمن لــه المســؤول وهــو مــدين طبقــا  - 512

لقواعــــد المســــؤولية، والمــــؤمن اســــتنادا للــــدعوى المباشــــرة. وكــــلا المــــؤمن لــــه والمــــؤمن مســــؤولان عــــن ديــــن واحــــد لكنهــــا غیــــر متضــــامنین فيــــه بــــل همــــا 

 مسؤولان عنه بالتضامم. وعليه متى ما استوفى المتضرر التعويض من أحدهما برئت ذمة الآخر.

ذ وفي حال تعــدد المتضــررين، ورجعــوا جميعــا بالــدعوى المباشــرة علــى المــؤمن ولــم يكــف مبلــغ التــأمین، هنــا لا محــل لتقــديم أحــد مــنهم عــن الآخــر، ا

 ينقسم مبلغ التأمین بينهم قسمة الغرماء.

 .1672السنهوري، ص  - 513

 وما يليها. 1674راجع: السنهوري، ص  - 514

" إن ممارسة الدعوى المباشرة تتطلب لزوما، في غياب أي نص مخالف، حضور المؤمن لــه أطــوار المناقشــات عنــد غيــاب أي حكــم ســابق فــي  - 515

أولا وجـــود ديـــن التعـــويض ومبلغـــه، ثـــم التعـــويض المســـتحق علـــى المـــؤمن والـــذي ســـيتعین عليـــه  -بشـــكل وجـــاهي بـــین الأطـــراف -حقـــه لأجـــل تحديـــد

 دفعه إلى الضحية في حدود الضمان المتفق عليه".

 .363أشار له: الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص  -  
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. وإن كان أن القضــاء يتســم بالتســاهل والمرونــة فــي هــذا الشــرط 516إمكانية إدخال المؤمن له في بعض الحالات

عنــدما يتبــین انــه غیــر مجــد او فيــه ارهــاق للمتقاضــ ي، فعــدم الجــدوى يظهــر عنــدما تكــون المســؤولية قــد بــت 

فيهـــا بحكـــم ســـابق او عنـــدما لا ينـــازع المـــؤمن فـــي الضـــمان او تكـــون هنـــاك اســـتحالة ماديـــة او قانونيـــة لإدخـــال 

 .517المؤمن له

الا أن هناك من الحالات التي لا يكون فيها من طائل لإدخال المــؤمن لــه فــي الــدعوى، كالحالــة التــي يعتــرف فيهــا 

طالما هو الذي سيتحمل التعويض، أو فــي الحالــة التــي قــد يكــون تــم فيهــا قضــائيا   -المؤمن بمسؤولية المؤمن له

 وبشكل نهائي تحديد وجود الدين في التعويض ومبلغه على عاتق المؤمن له.

ــي مواجهـــة  ــاء الاســـتعجالي فـ ــع القضـ ــر المتضـــرر أن يراجـ ــ ي أجـــاز للغیـ ــاء الفرنسـ ــه وعلـــى غـــرار هـــذا فالقضـ ــم أنـ ثـ

 .518المؤمن وحده دونما حاجة إلى إدخال المؤمن له، عند غياب أي نزاع جدي يتعلق بالتزام المؤمن

والملاحــظ واســتنادا الــى الفــارق الـــذي أصــبح فيمــا بــین الــدعوى المباشـــرة ودعــوى مســؤولية المــؤمن لــه، فلـــيس 

هنــاك مــن مبــرر منطقــي يــدعو إلــى ضــرورة إدخــال المــؤمن لــه فــي الــدعوى المباشــرة؛ خاصــة وأن المــؤمن كطــرف 

ــه بمعرفـــة الوضـــعية الحقيقـــة للمـــؤمن لـــه  ــي تســـمح لـ ــد التـــأمین يتـــوفر علـــى المعطيـــات والمســـتندات التـ ــي عقـ فـ

وبالتــالي مناقشــة مســؤولية المــؤمن لــه ومبلــغ التعويضــات اســتنادا للضــرر. ولعــل هــذا مــا دفــع العمــل القضــائي 

للتراجــع عــن هــذا الشــرط لقبــول الــدعوى المباشــرة، واعتبــار إدخــال المــؤمن لــه مجــرد إجــراء يجعــل مــن المــؤمن 

 له على دراية بالحكم النافذ في حقه.

ولا يجــب أن يفهــم مــن هــذا أنــه تــم الاســتغناء عــن إدخــال المــؤمن لــه فــي الــدعوى بشــكل مطلــق، فهنــاك بعــض 

ــى المـــؤمن  ــه مـــن قبيـــل: تحديـــد وجـــود الـــدين ومقـــداره أو التعـــويض المســـتحق علـ ــ ي إدخالـ ــي تقتضـ الحـــالات التـ

 
جانب من الاجتهاد القضائي اعترف للضحية بحق مطلق على: " التعويض المستحق على مؤمن المسؤول عن الضرر؛ وعليه، فــإذا كــان علــى  - 516

الضــحية إثبــات مســؤولية المــؤمن لــه، والــذي يتعــین إدخالــه فــي الــدعوى، فإنــه لا يجــب أن يخضــع، عنــدما يوجــد هــذا الأخیــر فــي وضــعية إفــلاس أو 

 التسوية القضائية لمسرة تحقيق الديون، عدا في الحالة التي يعتزم فيها المطالبة بمبلغ من النقود في مواجهة المؤمن له"

 .364أشار له: الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص  - 

 .543فيني، اثار المسؤولية المدنية، م س، ص  - 517

518 - Cass. 1er civ., 4 mars 1997, n de pourvoi 94-22026, www.legifrance.gouv.fr 

 .365أورده: الحسن أوبحيد، م.س، الجزء الأول، ص   -

http://www.legifrance.gouv.fr/
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بشــكل وجــاهي. وبشــكل عــام فإنــه متــى مــا كــان إدخالــه فــي الــدعوى مجــد ومفيــد للــدعوى لا مــانع مــن إدخالــه، 

 .519فقط يجب ألا يكون عدم إدخاله يؤدي إلى عدم قبول الدعوى 

ولعــل الغايــة مــن كــل هــذا حمايــة الضــحية المتضــرر وخلــق نــوع مــن التــوازن فيمــا بــین مختلــف المعنيــین بعقــد 

التــأمین، وبهــذا اقتصــر الطريــق علــى الضــحية، فعــوض أن يــتم البــت فــي النــزاع فيمــا بــین الضــحية والمــؤمن لــه 

ثــم بعــدها يرجــع علــى المــؤمن ومطالبتــه بالتنفيــذ المباشــر لعقــد التــأمین بالنســبة لواقعــة المســؤولية التــي ســبق 

 اللجوء مباشرة الى المؤمن. -أي الضحية  –البت فيها ضد المؤمن له؛ تعززت هذه الدعوى وأصبح بإمكانه  

ــتبعاد  ــى إشــــكال اســ ــا علــــى أجــــل الضــــمان لا بــــد مــــن الإشــــارة الــ وقبــــل بحــــث مــــدة تقــــادم هــــذه الــــدعوى وتأثیرهــ

مطالبــة الضـــحية كمعيـــار للحادثـــة فـــي التـــأمین مـــن المســـؤولية، كـــون الحـــق فـــي الـــدعوي المباشـــرة يـــرتبط عـــدما 

ــد الرجــــوع فــــي إطــــار المســــؤولية  ــأمین مــــن المســــؤولية المدنيــــة تأمينــــا ضــ ووجــــودا بتحقــــق الخطــــر؛ وعليــــه، فالتــ

المدنيـــــة. وتتشـــــكل الحادثـــــة برجـــــوع الضـــــحية ومطالبتهـــــا بـــــالتعويض لأن المـــــؤمن يضـــــمن الضـــــرر الـــــذي يلحـــــق 

 .520بالمؤمن له وليس الضرر الذي يصيب الضحية

ولكي تكون الحادثة مشمولة بالضمان فينبغــي ان تقــع خــلال مــدة ســريان عقــد التــأمین، وبعبــارة أخــرى يجــب 

ان تطالــب الضــحية بــالتعويض قبــل انتهــاء أجــل عقــد التــأمین. الا ان هــذا التوجــه خطیــر بالنســبة للمــؤمن لــه 

ومن شأنه ان يفــرغ عقــد التــأمین مــن محتــواه، لأنــه عنــدما تتعقــد وتتــداخل المســؤوليات ولا يظهــر آثــار الفعــل 

ــاي  ــي الا تتقـــدم الضـــحية بـ ــه، فانـــه مـــن الطبيعـ الضـــار الا بعـــد مـــرور مـــدة طويلـــة بســـبب طبيعـــة الضـــرر نفسـ

طلب الا بعد حصول الضرر أي في الوقت الــذي يكــون فيــه عقــد التــأمین انتهــى أجلــه علمــا بــأن القــانون يمــنح 

 .521الحق للمؤمن بفسخ العقد بعد الحادثة

 
تجدر الإشارة الى أن الحكــم الــذي يصــدر بغیــر علــم المــؤمن لــه لا يحــتج بــه ضــده، وفــي هــذه الحالــة فالضــحية الــذي لــم يعــوض بشــكل كامــل،  - 519

سيتوجب عليه أن يقيم دعوى أخرى ضد المؤمن له المسؤول. ولهذا وتجنبا لأي صعوبات لاحقة يستحســن إدخــال المــؤمن لــه فــي الــدعوى لجعــل 

 الحكم نافذا في حقه.

 .529، عن اندري بوسون، عقد التأمین، ص 107محمد كمو، التأمین من المسؤولية المدنية، م س، ص  - 520

 .107محمد كمو، التأمین من المسؤولية المدنية، م س، ص  - 521
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وقــد اقــر القضــاء الفرنســ ي علــى ان الحادثــة فــي ميــدان التــأمین مــن المســؤولية المدنيــة تتحقــق بمجــرد ان يقــع 

الفعل الضار وأن مطالبة الضحية ليست إلا شــكلية مســبقة لإعمــال التــأمین اذ يكفــي ان يقــع الفعــل الضــار 

 .522قبل انتهاء عقد التأمین

ــي الوقـــت الـــذي لا  ــإرادة الضـــحية فـ ــه بـ ــتم رهـــن مصـــلحة المـــؤمن لـ ــرر اذ مـــن غیـــر المعقـــول ان يـ وهـــذا موقـــف مبـ

ــة، تـــم ان المطالبـــة قـــد تكـــون ضـــد مصـــلحته. ثـــم مـــن جانـــب اخـــر  يملـــك فيـــه أي وســـيلة لإجبارهـــا علـــى المطالبـ

مطالبــة الضــحية تتوقــف علــى حصــول الضــرر الــذي لا دخــل لإرادتهــا فيــه، وقــد يمــر وقــت طويــل بــین الفعــل 

الضـــار وظهـــور الضـــرر ليكـــون عقـــد التـــأمین قـــد انتهـــى بالفســـخ او حلـــول اجـــل انتهائـــه فهنـــا لا يمكـــن تحميـــل 

 .523الضحية بنتائج خارجة عن ارادته وليس له فيها دخل

واســـتبعاد مطالبــــة الضـــحية خــــلال ســـريان العقــــد كشـــرط لقيــــام الحادثـــة دفــــع بـــالمؤمنین الــــى تضـــمین شــــرط 

 مطالبة الضحية في عقود التأمین، فما صحة هذا الشرط؟

 هل المؤمن له كامل الحرية في تحديد دائرة الضمان بالتالي هذا الشرط يعتبر صحيحا؟

فهـــذا الشـــرط لا شــــك انـــه ســـيفرغ عقــــد التـــأمین مـــن محتــــواه خاصـــة فـــي المجــــالات المحفوفـــة بالمخـــاطر حيــــث 

تظهــر المخــاطر بالتسلســل كمــا هــو الحــال فــي ميــدان البنــاء، وقــد عمــل المشــرع الفرنســ ي علــى منــع هــذا الشــرط 

، كمــا اعتبــر القضــاء 1978ينــاير  4بمناســبة ســن التــأمین الاجبــاري علــى مســؤولية المقــاولین بمقتضــ ى قــانون 

الفرنس ي ان شرط مطالبة الضحية اذا تضمنه العقد يكون غیر نافذ في مواجهة الغیــر المتضــرر، هــذا القــرار 

الذي لم يستحضر النتائج الوخيمة التي تقع على المؤمن له، ففي الأخیر المــؤمن يضــمن ديــن المــؤمن لــه، هــذا 

مـــا دفـــع القضـــاء الــــى إعـــادة النظـــر فـــي قــــراره ومنـــع هـــذا الشــــرط بواســـطة عـــدة قـــرارات معتمــــدة فـــي ذلـــك علــــى 

 .524التوازن الذي يجب ان يضمنه عقد التأمین بین طرفيه

 
 .108، عن محمد كمو، التأمین من المسؤولية المدنية، م س، ص  670، الاجتهاد القضائي، ص 1970منشور بمجلة دالوز لسنة  - 522

 .108محمد كمو، التأمین من المسؤولية المدنية، م س، ص  - - 523

 .110و 109محمد كمو، التأمین من المسؤولية المدنية، م س، ص  - 524

 la durée de la garantie dans les assurances de responsabilité fondement et portée de la nullité des راجــع مقــال لامبیــر فــافر -

clauses reclamation de la victim 13الوقائع  1992، منشور بمجلة دالوز سنة.  
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وهناك من يرى أن بطلان شرط مطالبة الضحية من شأنه ان يعقــد مهمــة المــؤمنین ان لــم يجعلهــا مســتحيلة 

بالنســـبة لـــبعض المســـؤوليات كالمســـؤولية الناتجـــة عـــن التلـــوث البيئـــي ومســـؤولية الصـــناع عـــن المـــواد المعيبـــة. 

فمــن الناحيــة التقنيــة لا يمكــن قبــول تمديــد اجــال الضــمان الــى غايــة مــدة تقــادم المســؤولية الا إذا تــم تـــدبیر 

ــى  ــأمین علـ ــي التـ ــأن فـ ــو الشـ ــا هـ ــبه الرســـملة كمـ ــام الرســـملة او شـ ــة عـــن طريـــق نظـ ــأمین مـــن المســـؤولية المدنيـ التـ

مســـؤولية المقـــاولین، فـــي حـــین أن النظـــام المتبـــع فـــي تـــدبیر مثـــل هـــذا التـــأمین هـــو النظـــام التـــوزيعي الـــذي يحـــتم 

 .525تمويل الأداءات بواسطة المداخيل المحصل عليها خلال نفس المدة

المشــكل الــذي يطرحــه شــرط مطالبــة الضــحية خــلال مــدة ســريان عقــد التــأمین دقيــق جــدا تتجاذبــه فكرتــان 

متناقضتان: فكرة توفیر الأمان للمؤمن له وحماية الضحية، وفكرة المحافظة على القواعــد التقنيــة للتــأمین 

ــأمین مـــن المســـؤولية يجـــب أن  ــة المزدوجـــة للتـ ــة. فالوظيفـ ــد المهنـ ــبهم وفـــق قواعـ ــین المـــؤمنین مـــن أداء واجـ وتمكـ

ينـــتج عنهـــا انســـجام تـــام فـــي المـــدد الـــثلاث التـــي يفرزهـــا العقـــد: وهـــي مـــدة اســـتحقاق الضـــحية للتعـــويض، ومـــدة 

 .526التزام المسؤول بالتعويض، ومدة ضمان عقد التأمین للمسؤولية
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 خاتمة

ــه  ــا يمكـــن الخـــروج بـ ــة هـــو أنمـــن إن مـ يشـــكل  إجباريـــة التـــأمين فـــي مجـــال البنـــاءموضـــوع  خـــلال هـــذه الدراسـ

إحــدى الركــائز الأساســية لضــمان الأمـــن القــانوني والاجتمــاعي والاقتصــادي فـــي قطــاع يعــرف توســعا وتعقيـــدا 

وأن المشرع المغربــي، وإن خطــا خطــوات مهمــة فــي اتجــاه تكــريس إجباريــة التــأمین  .متزايدا في علاقاته ومخاطره

عـــن الأخطــــار المرتبطــــة بمجــــال البنــــاء، إدراكــــا منــــه لقصـــور القواعــــد العامــــة للمســــؤولية المدنيــــة عــــن مواكبــــة 

مـــن أهمهـــا تحديـــد  خصوصـــيات هـــذا المجـــال، فـــإن التنظـــيم القـــانوني الحـــالي لا يـــزال يشـــكو مـــن عـــدة ثغـــرات،

نطــاق الأشــخاص والمنشــآت الخاضــعة للتــأمین؛ هــذا الامــر الــذي يــنعكس ســلبا علــى تحقيــق التــوازن المنشــود 

ــان الغايـــــة الاجتماعيـــــة  ــین مصـــــالح المـــــؤمن، والمـــــؤمن لـــــه، والغیـــــر المتضـــــرر، بـــــل وقـــــد يهـــــدد فـــــي بعـــــض الأحيـــ بـــ

 .والوقائية التي من أجلها تقررت إجبارية التأمین

ومـــــن خـــــلال المقاربـــــة المقارنـــــة، خاصـــــة مـــــع التجربـــــة الفرنســـــية، تبـــــین أن توســـــيع نطـــــاق المســـــؤولية العشـــــرية 

والتــأمین الإجبــاري عليهــا، وإقــرار تــأمین مــزدوج خــلال مــدة الضــمان، وتكــريس التضــامن بــین جميــع المتــدخلین 

فــي فعــل البنــاء، تشــكل أدوات فعالــة لتعزيــز الحمايــة وتحقيــق التــوازن بــین مختلــف المصــالح المتعارضــة. وهــي 

آليــــات مــــن شــــأن اســــتلهامها وتكييفهــــا مــــع الخصوصــــيات التشــــريعية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة المغربيــــة أن 

 .تسهم في تجاوز عدد من الإشكالات العملية التي أبان عنها التطبيق القضائي والعملي

وفــي الأخیــر، يمكــن القــول إن إجباريــة التــأمین فــي مجــال البنــاء ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا، بــل وســيلة لتحقيــق 

الأمـــن العمرانـــي والاســـتقرار الاجتمـــاعي والاقتصـــادي، ولا يمكـــن أن تـــؤتي ثمارهـــا إلا فـــي ظـــل منظومـــة قانونيـــة 

ــر البعـــد  ــلى، وممارســـة مهنيـــة مســـؤولة، تستحضـ ــات الفضـ ــتح علـــى الممارسـ ــاء متخصـــص منفـ متكاملـــة، وقضـ

 .الإنساني والاجتماعي لفعل البناء، إلى جانب اعتبارات الربح والاستثمار

 وهذه مختلف المقترحات التي يمكننا الإدلاء بها حاليا:  

توســيع دائــرة الأشــخاص المشــمولین بقرينــة المســؤولية العشــرية، وإقــرار مبــدأ التضــامن بــین المســاهمین  -

والمتــــدخلین فــــي فعــــل البنــــاء، كمــــا فعــــل كــــل مــــن التشــــريعین التونســــ ي والفرنســــ ي وشــــمول كــــل مــــن مكتــــب 

 ؛الدراسات ومكاتب المراقبة الفنية والمنعشین العقاريین والمقاولین من الباطن

ــــــــن  - ــــــــل مـــــــ ــــــــا لكـــــــ ــــــــموله أيضـــــــ ــــــــلال شـــــــ ــــــــن خـــــــ ــــــــاري مـــــــ ــــــــأمین الاجبـــــــ ــــــــاق التـــــــ ــــــــيع نطـــــــ ــــــــب توســـــــ ــــــــرورة يجـــــــ وبالضـــــــ

ــــــذه  ــــــــ ــــــتوردي هـــــــ ــــــــ ــــــامنية، ومســـــــ ــــــــ ــــــؤولية التضـــــــ ــــــــ ــــــا المســـــــ ــــــــ ــــــب عنهـــــــ ــــــــ ــــــد تترتـــــــ ــــــــ ــــــي قـــــــ ــــــــ ــــــر التـــــــ ــــــــ ــــــانعي العناصـــــــ ــــــــ صـــــــ
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ــــــــــع  ــــــــــة مـــــــ ــــــــــات المعيبـــــــ ــــــــــن المنتجـــــــ ــــــــــؤولية عـــــــ ــــــــــيات المســـــــ ــــــــــق مقتضـــــــ ــــــــــتبعاد تطبيـــــــ ــــــــــالي اســـــــ ــــــــــر، وبالتـــــــ العناصـــــــ

 الإبقاء عليها فيما يتعلق بصناع المواد العامة؛

مــــــــــــــد نطــــــــــــــاق الضــــــــــــــمان مــــــــــــــن حيــــــــــــــث المنشــــــــــــــآت ليشــــــــــــــمل مختلــــــــــــــف المنشــــــــــــــآت التــــــــــــــي عرفهــــــــــــــا الميــــــــــــــدان  -

ـــــــــــائية" ـــــــــــال الانشـــــــ ـــــــــــظ " الأعمـــــــ ـــــــــــه لفـــــــ ـــــــــــك بنصـــــــ ـــــــــــاري، وذلـــــــ ـــــــــــاره  المعمـــــــ ـــــــــــوض اقتصـــــــ ـــــــــــة، عـــــــ ـــــــــــفة عامـــــــ بصـــــــ

ــــع  ــــــــ ــــب ان يتســـــــ ــــــــ ــــذا يجـــــــ ــــــــ ــــرار هـــــــ ــــــــ ــــى غـــــــ ــــــــ ــــيق. وعلـــــــ ــــــــ ــــالمفهوم الضـــــــ ــــــــ ــــة بـــــــ ــــــــ ــــآت الثابتـــــــ ــــــــ ــــاني والمنشـــــــ ــــــــ ــــى المبـــــــ ــــــــ علـــــــ

ـــــــوق الأرض أو  ـــــــا فـــــــ ـــــــأ مقامـــــــ ــان المنشـــــــ ـــــ ـــــــا إذا كـــــــ ـــــــر لمـــــــ ـــــــا نظـــــــ ــائي دونمـــــــ ـــــ ـــــــل انشـــــــ ـــــــمل أي عمـــــــ ـــــــمان ليشـــــــ الضـــــــ

 تحته، أو إذا كان المنشأ يشكل مسطحا كبیرا من الأرض أم لا.

ــــــــــاري  - ــأمین اجبـــــــ ـــــــ ــإبرام تـــــــ ـــــــ ـــــــــري، بـــــــ ـــــــــمان العشـــــــ ـــــــــدة الضـــــــ ـــــــــلال مـــــــ ـــــــــزدوج خـــــــ ــأمین المـــــــ ـــــــ ــة التـــــــ ـــــــ ـــــــــرار الزاميـــــــ إقـــــــ

ـــــــــــس  ـــــــــــن نفـــــــ ـــــــــــون مـــــــ ـــــــــــي تكـــــــ ـــــــــــأة والتـــــــ ـــــــــــة بالمنشـــــــ ـــــــــــرار اللاحقـــــــ ـــــــــــلاح الأضـــــــ ـــــــــــغال إصـــــــ ـــــــــــاء بأشـــــــ ـــــــــــمان الوفـــــــ لضـــــــ

ــــل  ــــــــ ــــا للفصـــــــ ــــــــ ــا طبقـــــــ ــ ــــــــ ــــأل عنهـــــــ ــــــــ ــــي يســـــــ ــــــــ ــــرار التـــــــ ــــــــ ــــة الأضـــــــ ــــــــ ــــأمین  769طبيعـــــــ ــــــــ ــــذا التـــــــ ــــــــ ــــن ق ل ع؛ لأن هـــــــ ــــــــ مـــــــ

ــــــــؤمن  ــــــــ ــــــــة وان مـــــــ ــــــــ ــــــــات، خاصـــــــ ــــــــ ــــــــرف التعويضـــــــ ــــــــ ــــــــي صـــــــ ــــــــ ــــــــأخر فـــــــ ــــــــ ــــــــاوز التـــــــ ــــــــ ــــــــأنه تجـــــــ ــــــــ ــــــــن شـــــــ ــــــــ ــــــــزدوج مـــــــ ــــــــ المـــــــ

ـــــــويض الا  ـــــــدفع التعـــــــ ـــــــا بـــــــ ــــــون ملزمـــــــ ـــــــن يكـــــــ ـــــــأمین لـــــــ ـــــــي التـــــــ ــــــة فـــــــ ـــــــذه الازدواجيـــــــ ـــــــاب هـــــــ ـــــــي غيـــــــ ــــــؤولية وفـــــــ المســـــــ

 بعد صدور الحكم وتحديد نسبة المسؤولية وخطأ كل متدخل؛

ـــــــــح  - ـــــــــف واضـــــــ ـــــــــي موقـــــــ ـــــــــ ي تبنـــــــ ـــــــــائي الفرنســـــــ ـــــــــاد القضـــــــ ـــــــــرع والاجتهـــــــ ـــــــــه المشـــــــ ـــــــــار عليـــــــ ـــــــــا ســـــــ ـــــــــى مـــــــ ـــــــــا علـــــــ ونهجـــــــ

ـــــــــن  ــتبعادها مـــــــ ـــــــ ـــــــــتوجب اســـــــ ــي اســـــــ ـــــــ ــي، التـــــــ ـــــــ ـــــــــتعمال المهنـــــــ ــز ذات الاســـــــ ـــــــ ــر التجهیـــــــ ـــــــ ـــــــــق بعناصـــــــ ــا يتعلـــــــ ـــــــ فيمـــــــ

ـــــــن  ـــــــذي مـــــــ ـــــــر الـــــــ ـــــــذا الأمـــــــ ـــــــدقيق؛ هـــــــ ـــــــالمعنى الـــــــ ـــــــاء بـــــــ ـــــــرتبط بالبنـــــــ ـــــــا لا تـــــــ ـــــــأمین، كونهـــــــ ـــــــة التـــــــ ـــــــاق إجباريـــــــ نطـــــــ

ـــــل  ــــــــ ـــــة والعمـــــــ ــــــــ ـــــريعات المقارنـــــــ ــــــــ ـــــا التشـــــــ ــــــــ ــــي عرفتهـــــــ ــــــــ ـــــات التـــــــ ــــــــ ـــــعوبات والعقبـــــــ ــــــــ ـــــل الصـــــــ ــــــــ ـــــاوز كـــــــ ــــــــ ــــأنه تجـــــــ ــــــــ شـــــــ

 .القضائي المقارن، كما من شأن هذا أن يوفر القدر الكافي من الحماية للمهنيین
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 لائحة المراجع 

 المراجع العامة

العقــود الــواردة علــى  -الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، المجلــد الأول : عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري -

 1964لبنان  -، دار احياء التراث العربي، بیروت-المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة -العمل

، التأمین من المســؤولية فــي التشــريع المغربــي، دراســة مدعمــة بأحــدث قــرارات المجلــس محمد أوغريس -

الـــــدار البيضـــــاء  –سلســـــلة الدراســـــات القانونيـــــة، الطبعـــــة الثانيـــــة، مطبعـــــة: دار القـــــرويین  –الأعلـــــى 

2001. 

 -المســؤولية العقديـــة للمقــاول والمهنـــدس المعمــاري بـــالمغرب، مطبعــة الكرامـــة عبــد القــادر العرعــاري: -

 م.2009هـ/   1429الرباط، الطبعة الأولى 

 المراجع الخاصة:

 الكتب:

 الحسين بلوش: -

 .2012الأحكام العامة لعقد التأمین، الطبعة الثانية   •

شـــــرح مدونـــــة التأمينـــــات، الجـــــزء الأول، عقـــــد التـــــأمین، مطبعـــــة قرطبـــــة اكـــــادير، الطبعـــــة الأولـــــى  •

2016. 

شــــرح مدونــــة التأمينــــات، الجــــزء الثــــاني، التــــأمین مــــن الحريــــق، مطبعــــة قرطبــــة اكــــادير، الطبعــــة  •

 .2016الأولى 

 :الحسن أوبحيد -

إجباريــة التــأمین فــي مجــال البنــاء دراســة فــي ضــوء مدونــة التأمينــات والقــانون المقــارن، الجــزء الثــاني،  •

سلســـلة منشـــورات مركـــز ســـوس ماســـة جـــائزة "الحســـن العبـــادي" لأفضـــل أطروحـــة، مطبعـــة عكـــاظ 

 .2020الجديدة 

 . 2002عقد التأمین، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة  عبد السلام فيغو،  -
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دراســــــة تحليليــــــة شــــــاملة، دار الفكــــــر  -عقــــــد التــــــأمین بــــــین النظريــــــة والتطبيــــــقأحمــــــد أبــــــو الســــــعود:  -

 الجامعي، الإسكندرية.

 .1998عقد التأمین في التشريع والقضاء، دراسة تأصيلية، الطبعة الثانية    عبد العزيز توفيق، -

الحـــــق فـــــي الضـــــمان المعمـــــاري ومـــــدى انتقالـــــه الـــــى الخلـــــف الخـــــاص، دراســـــة مقارنـــــة، محمــــد زلايجـــــي:  -

 .9، مطبعة الجسور وجدة، ص 2011الطبعة الأولى 

 .2010قضاء المجلس الأعلى في التعويض والتأمین، الجزء الثاني، الطبعة الأولى   محمد أوغريس: -

 

 

 الجامعية:  والرسائل  الأطاريح 

التــــأمین مــــن المســــؤولية المدنيــــة، أطروحــــة لنيــــل دكتــــوراه الدولــــة فــــي القــــانون الخــــاص، محمــــد كمــــو،  -

وحــدة التكــوين والبحــث، جامعــة محمــد الخــامس، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة 

 .2002-2001أكدال، الرباط، السنة الجامعية:   –

ــ ي فـــي عقـــود الإذعـــان العربـــي ميـــاد: - ــي  -إشـــكالية التراضـ ــة فـ الجـــزء الأول، أطروحـــة لنيـــل دكتـــوراه الدولـ

كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة  -القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط 

 .2002 –  2001أكدال، السنة الجامعية: 

الضـــــمان والمســـــؤولية، رســـــالة لنيـــــل دبلــــوم الدراســـــات العليـــــا فـــــي القـــــانون الخـــــاص،  أطرطــــور أحمــــد: -

 – 1988الربــــــاط،  –كليــــــة العلــــــوم القانونيــــــة والاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة  -جامعــــــة محمــــــد الخــــــامس

1989. 

العيــوب الخفيــة فــي عقــد البيــع علــى ضــوء قــانون الالتزامــات والعقــود المغربــي، عبد القـادر العرعـاري:   -

 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة الجامعية:  

مسؤولية مالك البناء أو حارسه في القانون المغربي، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات   امبارك السوس ي: -

ــادية  ــة والاقتصـ ــة العلـــوم القانونيـ ــد الخـــامس، كليـ ــانون الخـــاص، جامعـــة محمـ ــي القـ ــة فـ ــا المعمقـ العليـ

 .2007 -2006أكدال، السنة الجامعية:   -والاجتماعية الرباط

مســــؤولية المقــــاول والمهنــــدس عــــن ضــــمان متانــــة البنــــاء فــــي  عــــادل عبــــد العزيــــز عبــــد الحميــــد ســــماره: -

القــــانون المــــدني الأردنــــي " دراســــة مقارنــــة"، رســــالة لنيــــل درجــــة الماجســــتیر فــــي القــــانون الخــــاص، كليــــة 

 .2007نابلس، فلسطین،   –جامعة النجاح الوطنية    –الدراسات العليا 
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 المقالات العلمية:

 عبد القادر العرعاري: -

إشـــكالية التــــأمین الإجبــــاري فـــي ميــــدان العقــــارات المبنيـــة والتــــي فــــي طـــور البنــــاء، مقــــال منشــــور   •

 .1988، سنة 18بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، قانون وممارسة التأمین، العدد 

المســوولية العقديــة للمقــاول فــي مجــال البنــاء، مقــال منشــور بمجلــة القضــاء المــدني، أوبحيد الحسن:   -

 .2013العدد الثامن، صيف/خريف  

ــي تطــــور نظــــام المســــؤولية المدنيــــة، مقــــال منشــــور بمجلــــة منازعــــات محمــــد الموســــاوي:  - دور التــــأمین فــ

 .145، ص 2017مارس   22الأعمال، العدد 

، -دراســـة مقارنـــة -الأســـاس القـــانوني لمســـؤولية المـــؤمن لـــه الناشـــئة عـــن عقـــد التـــأمین منيــر علــي هليــل: -

 .120-97، ص: 2021يناير   30مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، العدد الأول:  

ــي محمـــد محمـــود: - ــد فتحـ التــــأمین مــــن المســــؤولية المدنيــــة للمتعاقــــد المحتــــرف "دراســــة مقارنــــة"،  محمـ

 مقال منشور بالمجلة القانونية

مقارنة دعوة الضمان العشــري بــدعوة ضــمان العيــوب الخفيــة وفقــا لعقــد البيــع فــي يونس الصالحي:   -

 .2015أبريل   –القانون المغربي، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد الخامس: مارس  

مســــــؤولية المقـــــاول والمهنـــــدس المعمــــــاري فـــــي مجـــــال التعمیــــــر، مقـــــال منشـــــور بمجلــــــة عـــــادل المعروفـــــي:  -

 .2016ماي    31القانون المغربي، العدد 

هـــــل تصـــــمد المســـــؤولية المدنيـــــة للمرقـــــي العقـــــاري أمـــــام تطـــــور نظـــــام المســـــؤولية حمــــادي عبــــد النــــور:  -

 .2017جوان   -المدنية، مقال منشور بمجلة تشريعات التعمیر والبناء، العدد الثاني

مســؤولية المقــاول مــن البــاطن مــن الضــمان العشــري فــي القــانون المــدني عهود أحمد حسين خليفات:   -

 .2020الأردني، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الثالث أكتوبر  
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المســـــــؤولية العقديـــــــة للمقـــــــاول والمهنـــــــدس المعمـــــــاري بـــــــین التشـــــــريع والعمـــــــل عبــــــد اللطيــــــف عنــــــوان:  -
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